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 مدخل .١
  

ضـمان  (مطالبة العمال ونقاباتهم باقرار قانون للتقاعد والحمايـة الاجتماعيـة            منبعد ما يقارب الاربعة عقود      

 مشروع قـانون    ٢٠٠٤ آب   ٥م، اقر مجلس الوزراء في      ئليحل مكان نظام تعويض نهاية الخدمة القا      ) الشيخوخة

  .للتقاعد والحماية الاجتماعية تمهيداً لمناقشته واقراره في المجلس النيابي

ثار حول الموضوع وبين الاطراف المعنيين خصوصاً عمالاً واصحاب عمـل اجتهـادات             كان من الطبيعي ان ت    

  .تطلعاتهل المشروع وفقاً  وتسعى الى تعديلواختلافات وملاحظات تنطلق من رؤية ومصلحة كل طرف

سات السياسية والاقتصادية التي احاطت باقرار المـشروع فـي          ب عن الظروف والملا   وبمعزلانطلاقاً من ذلك،    

 فإن حركة التجدد الديموقراطي ترى ان اقرار مشاريع قوانين تطال بهذا القدر بنيـة علاقـات                 ،لس الوزراء مج

 ، كل ذلـك   العمل والاجور والتعويضات والجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية والتنظيمية ولفترة زمنية مديدة          

القوانين بالاضافة الى الكثير من الدقة      ين بهذه   يحتاج الى حوار ناضج وتوافق على الجوانب الاساسية بين المعني         

والشفافية كعناصر اساسية تصون تلك القوانين وتحميها من الثغرات وتراعي المصالح العليا لمختلـف اطـراف          

  .الانتاج

حركة التجدد  " نظمت    وفي اطار سلسلة الندوات حول ترشيد السياسات العامة في لبنان،           الاهداف من ضمن هذه  

 حول الموضوع بالتعاون مع خبراء وبمشاركة واسـعة مـن           ٢٠٠٤ آب   ١١ندوة متخصصة في    " طيالديموقرا

  .قادة نقابيين ومثقفين واعلاميينممثلي اصحاب العمل و

 ان تنشر تلك المداخلات والمناقشات في هذا الكتيب       " حركة التجدد الديموقراطي  "، رأت   الموضوعونظراً لاهمية   

 الحـوار الـى     ذا ه لعلى امل ان يتوص   وموضوعية  ر وتوسيعه على قواعد علمية      تفعيل الحوا في  مساهمة منها   

ويـساهم  للاجراء والمستخدمين   صحة  الكرامة و اليحفظ  " قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية   "الاتفاق على افضل    

  .في تنمية الانتاج الوطني

  حركة التجدد الديموقراطي
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  اعمال الندوة -٢

   نقاط الضعف والقوة ":يخوخةضمان الش"مشروع   -أ 

  ) امين سر حركة التجدد الديموقراطي–انطوان حداد (

  
ارحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يأتي في اطار سلسلة النـدوات التـي تنظمهـا حركـة التجـدد                     

 الديموقراطي حول السياسات العامة ، اولا بهدف تنمية مفهوم هذه السياسات كأطار ناظم وضروري للتـدخلات               

والبرامج والمشاريع التي تنفذها السلطات العامة او ترعى تنفيذها او تدفع باتجاه تنفيـذها مـن قبـل اللاعبـين        

الآخرين سواء في القطاع الخاص او في المجتمع المدني، وثانيا بهدف ترشيد تلك السياسات واغنائها وتحـديثها                 

  .عند وجودها سواء بشكل معلن او مضمر

الذي " ضمان الشيخوخة "شروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف ب      وموضوعنا اليوم هو م   

  .يفترض به ان يشكل مكونا رئيسا لأي سياسة اجتماعية وبالتالي ركنا من اركان التعاقد الاجتماعي

ولا شك ان نقاشنا هذا يكتسب اهمية خاصة لحصوله بعد ايام من اقرار هذا المـشروع فـي مجلـس                    

 ترحيب اجماعي بالتوجه والمبدأ وتساؤلات حول التوقيت ومدى الجهوزية وخصوصا في ظل             الوزراء، في ظل  

  .سجال اختلط فيه الظرفي بالاساسي، والسطحي بالجوهري، والسياسي بالاقتصادي

 بعد خروجها من مجلس الوزراء، يجب الاستفادة مـن          ،وبمعزل عن الصيغة الراهنة لمشروع القانون     

 مـن   ،ل المبدأ ومن الفترة الزمنية الفاصلة عن اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب            حال الاجماع الوطني حو   

اجل حوار عقلاني وهادىء يهدف الى سد الفجوات الحالية فيه والسعي الى تحويل الاجماع الحالي حول المبـدأ                  

 ـ          ،الى اجماع حول الصيغة    ن اركـان التعاقـد      بوصفها صيغة عادلة وفاعلة وقابلة للحياة والديمومة وركنـا م

  .   الاجتماعي

وابرز الاسئلة الموضوعية التي نقترح محورة النقاش حولها خلال جلسة اليوم وفي الاسابيع او الاشهر               

الفاصلة عن اقرار القانون في مجلس النواب، والتي تتعلق بالتوجهات والخيارات العامـة ولـيس بالـضرورة                 

  : هي،بالتفاصيل

يقوم على الرسملة ام على المشاركة، ام نظام مختلط متعدد الاركان؟ أي من             نظام  : هوية نظام التقاعد   -١

 ـ         وق العمـل والبنيـة العمريـة    هذه الانظمة اكثر ملاءمة للبنان اجتماعيا واقتصاديا ومن حيث بنية س

  للسكان؟

هل من الضروري الدمج بين معـاش التقاعـد         : مدى ملاءمة تلازم التغطية الصحية مع معاش التقاعد        -٢

 ام من الافضل الفصل بـين المكـونين نظـرا لارتبـاط     ،غطية الصحية للمتقاعدين في نظام واحد والت

التغطية الصحية بمستوى آخر من السياسات بات هو ايضا ضروريا للبنان، وهو الـسياسة الـصحية                

  الوطنية؟

 ان  هل ان وظيفة نظام التقاعد والصندوق الخاص به تنحصر بشأن الحماية الاجتماعيـة فحـسب، ام                -٣

 لأموال الصندوق وظيفة اقتصادية وطنية كمحرك للتوظيف والاستثمار؟

الادارة الحالية للضمان، ام استحداث مؤسسة جديدة       : ما هو الاطار المؤسساتي الامثل لادارة هذا النظام        -٤

 صلاح المؤسسة الحالية كما نعتقد؟كما نص عليه مشروع قانون مجلس الوزراء، هربا من التصدي لا
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لاجراءات والتدابير الانتقالية، ليس من حيث الخيارات المتاحة امام المنتـسبين الحـاليين بـل               ماهية ا  -٥

خصوصا من حيث المستحقات الحالية لدى القطاعين الخاص والعام والتي تفوق الالف مليار ليـرة او                

ليـرة   مليـار    ٣٠٠٠مبالغ التسوية التي يفترض ان تستحق لدى تصفية النظام الحالي والتي تقدر ب              

 .تقريباً

  .فضلا عن اسئلة ومتغيرات مهمة اخرى من الواجب التحاور حولها

نحن في حركة التجدد اخترنا ان نفتتح الحوار بهذه الندوة التي تضم ثلاثـة مـن ابـرز المعنيـين بهـذه                      

  :الموضوع، ومن مواقع متنوعة

ني لـضمان الاجتمـاعي،     الخبير الاكتواري الاستاذ انطوان واكيم، عضو مجلس ادارة الصندوق الوط          -١

   ومديرها العام، SNAرئيس مجلس ادارة و

  ، الوطني للضمان الاجتماعيالاستاذ جميل ملك، المدير السابق لفرع المرض والامومة في الصندوق -٢

 .الوطني للضمان الاجتماعيمجلس ادارة الصندوق سابق في النقابي اديب بو حبيب، عضو  -٣

تم كل مداخلة رئيسية خلال اقل من عشرة دقائق كي يتسنى لنا فتح النقاش              ، وارجو ان ت   ارحب بكم جميعا مجدداً   

 .امام الحضور
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  مداخلة الاستاذ انطوان واكيم  - ب 

  

اعتقد ان الموضوع بالنسبة لي محصور ضمن نقاط الضعف والقوة وقد احصيت خمس نقاط قوة واربـع نقـاط         

  .ضعف في القانون من دون الدخول في التفاصيل

  :وةنقاط الق

اعتقد ان مشروع القانون الجديد قد ادخلنا ولو متأخرين في عالم الانظمة الحديثة وهو من اهم القوانين                  -١

في مجال السياسة الاجتماعية، خصوصاً وانه ليس رسملة بحتة ولا توزيعاً بحتاً بل يتشكل من الاثنين                

  .معاً

 . ليكون لهذا الموضوع مصداقية عاليةان يشكل الصندوق المستقل قفزة نوعية جديدة ربما تكون حافزاً -٢

 المهـن   وليس للمستخدمين فقط، بل ايضاً في      اللبنانيين العاملين    كلالقانون الجديد فتح نافذة مهمة جداً ل       -٣

 والفت النظر انه ليس هناك من مجال للمقارنـة          .الحرة او العاملين خارج لبنان للدخول في هذا النظام        

 العاملة يتزايـد خـارج       اللبنانية ليا فنحن بلد صغير وعدد القوة البشرية      بين لبنان وبلاد كفرنسا او ايطا     

 ان نجد طريقة لهؤلاء العاملين خارج لبنان         اذن  فعلينا .لبنان في محيط اقتصادي ينمو ويتطور بسرعة      

لربطهم ببلدهم بنظام مميز مستقبلي كما هي الحال في البلاد المتقدمة، فالفرنـسي والايطـالي يبقـى                 

 .  بنظام التقاعد في بلده بغض النظر عن البلد الذي يعمل فيهمرتبطاً

ادخل القانون الجديد فكرة حديثة ومميزة ايضاً وهي تأمين دخل حد ادنى في حال الوفاة والعجز الكلي                  -٤

 . شهراً كحد ادنى٤٨الدائم بقيمة بدل اجر 

% ١,٥ طريـق اقتطـاع      نظم هذا القانون بطريقة ربما سريعة لكنها جيدة وهي تأمين احتياطي عـن             -٥

لمساندة صندوق المرض والامومة لاننا عندما نصل الى سن التقاعد تتضاءل المـداخيل ولا نـستطيع                

 سنالانسان يكلف بين    : فعلى سبيل المثال  . تحميل المتقاعد كلفة الفاتورة الصحية التي تصبح عالية جداً        

 ـ ٦٥الـ  نصف ما يكلف فـي حياتـه،        ٦٤الـ ٦٠الـ وبين    سابقاً  بقدر ما يكلف كل حياته     ٧٠ وسن ال

اذاً .  وذلك تبعاً للاحصاءات في الـدول الغربيـة         يكلف كل هذه الارقام مجتمعة     ٩٠والـ ٧٠الـوبين  

فالنمط الجديد  . ومهما كان المتقاعد غنياً ويشارك في صندوق المرض والامومة لن يستطيع تحمل ذلك            

 .ة جديدةالمقترح في المشروع الحالي يؤمن الاحتياط عبر هندس

  

  :اما نقاط الضعف من وجهة نظري فهي التالية

فلو جاء هـذا    . القانون تأخر وكان لدينا مشاريع منذ سبع سنوات ولدينا هنا زملاء شاركوا في دراستها              -١

  . سنوات بطريقة اكثر تقنية وعندما كنا في صعود اقتصادي كنا ربما ربحنا الوقت٨ او ٧القانون قبل 

فحسب الدراسات المنفذة من    . هي كلفة عالية جداً   من قيمة الاجر    % ١٧,٢٥ اي   الكلفة كما هي مقترحة    -٢

 ـ       ـ ١٤البنك الدولي كانت الكلفة لا تتخطى ال وانا اتخوف من هذه الكلفة ومردودها على        % ١٤,٥ او ال

 .الاقتصاد وعلى العاملين

 ـ             -٣ دة مـن دون ان     كنا من المدافعين عن وضع سقوف ذكية للاشتراكات وبطريقة تعطي للانـسان الفائ

ن للاشتراك   كان يمكن وضع سقفي    اذاً. يضطر اصحاب المهن الحرة مثلاً للتصريح عن كامل مداخيلهم        
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اعتقد ان هذه نقطة ضعف     . انما جاء مشروع القانون ليحدد سقفاً واحداً وهو خمسة ملايين ليرة شهرياً           

 .واضحة في القانون

 بحيث تكون لـدى ادارات الدولـة فقـط واهمـل            اتى القانون على ذكر الاستثمارات وبصورة محددة       -٤

مشاركة الصندوق المهمة في النشاط الاقتصادي كما هو الحال في الدول المتقدمة واهمـل الجوانـب                

 .المنتجة وآمل ان يتحسن هذا الجانب لاحقاً
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   جميل ملكمداخلة الاستاذ  -ج 
 

 ينشأ صـندوق وطنـي للـضمان        ١<<: لاجتماعي اللبناني على ما يلي    نصت المادة الاولى في قانون الضمان ا      

المنصوص عنها في المادة الـسابعة منـه        >> الاجتماعي يتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه       

 نظام التعويضات   -٣.  ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية     -٢. ضمان المرض والامومة   -١: وهي فروع 

  . ام تعويض نهاية الخدمة نظ-٤. العائلية

 الى ان يسن تشريع ضمان الـشيخوخة،        ١<<: على ما يلي  ) الكتاب الثاني الباب الرابع   ( منه   ٤٩ونصت المادة   

ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث من الباب الاول مـن                   

  . >>يالكتاب الثالث في قانون الضمان الاجتماع

الذي أقره مجلس الوزراء في     ) الشيخوخة(ونصت المادة الاولى من مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية          

عـدلت تـسمية الفـرع      <<:  على ما يلي   ٥/٨/٢٠٠٤جلسته الاخيرة المنعقدة نهار الخميس الماضي الواقع فيه         

نظام : ابعة من قانون الضمان الاجتماعي من     الرابع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة الس         

وهذا معناه ان الاحكـام الحاليـة لنظـام         . >>نظام التقاعد والحماية الاجتماعية   <<الى  >> تعويض نهاية الخدمة  

تعويض نهاية الخدمة الموجودة في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون الضمان الاجتمـاعي قـد رفعـت أو                   

وهذا يعني ايضا ان قانون الضمان الاجتماعي       . ٥٤ ٤٩ النظام الجديد وبنفس المواد      نزعت وحلت محلها أحكام   

  . بكتبه الثلاثة بأبوابها وفصولها وموادها بقيت تشكل وحدة متكاملة

ولا ندري والامر كذلك كيف انقلب مجلس الوزراء في اللحظة الاخيرة على ما بين يديه من نص مقترح وأجاز                   

لإدارة ) قيل انها مؤسسة عامـة؟    (يدة غير مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي        لنفسه إنشاء مؤسسة جد   

  : مخالفا بذلك ما يلي) الشيخوخة(وتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية 

  . وحدة التشريع في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني -أ 

في إدارة وتنفيذ نظام الضمان الاجتمـاعي       ) ةمؤسسة عام (وحدانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي       -ب  

الذي يحل محل نظـام تعـويض       ) الشيخوخة(اللبناني بكل فروعه ومنها فرع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية          

  . نهاية الخدمة

اما القول بأن الدافع وراء ما أقدم عليه مجلس الوزراء هو عدم قدرة الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي        

وبأشخاصها الحاليين على تنفيذ وإدارة هذا النظام الجديد وبالكفاءة المطلوبـة،           ) بأجهزتها الثلاثة ( الحالية   بإدارته

أما القول الصحيح الذي يجب أن يكون بدل هذا القول فهو التصدي لإصلاح أوضـاع               . فهو قول ليس فيه شيء    

هيكلي القانوني وبوضع الهيكلية الادارية لجهـاز       هذا الصندوق القانونية منها والادارية بإعادة النظر بالتركيب ال        

أمانة سر الصندوق التي طالما انتظرناها، وبإطلاق المكننة الكاملة والشاملة لجميع مهام الصندوق فـي جميـع                 

  . وحداته ومكاتبه المركزية والاقليمية وبعدها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

 مجلس النواب، نتمنى هناك ان يصار الى تخليص هذا المشروع من هـذه              وفيما يأخذ هذا المشروع طريقه الى     

  . الثغرة الخطيرة

يتضمن ثغرات عديدة في الـشكل  ) مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية  (وفيما عدا ذلك فإن هذا المشروع       

 قانونا للتقاعد والحمايـة     وفي الاساس من شأنها اذا لم تعالج عند مناقشته في مجلس النواب ان تجعل منه بالاسم               

الاجتماعية، وفي الجوهر قانونا مفرغا وخاليا من مفهوم وأسس التأمين أو الضمان الاجتماعي الذي يهدف باسم                
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المجتمع الى حماية المضمون والمتقاعد من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها التي لا قدرة للمـضمون                

  . أو للمتقاعد على مجابهتها وحده

  :  هذه الثغرات نورد ما يليمن

مخالفة هذا المشروع لقاعدة عدم رجعية القوانين حينما يفرض على المضمونين مـن مواليـد مـا بعـد                     - ١

) ٣٤٩المـادة   ( الخاضعين حاليا لنظام تعويض نهاية الخدمة ان يلتحقوا إلزاميا بالنظام الجديـد              ٣١/١٢/١٩٦٩

 ان يختاروا بين البقاء في ظل أحكام نظام تعويض نهاية الخدمة أو             بمعزل عن إرادتهم الحرة الذين بموجبها لهم      

  . الانتساب الى النظام الجديد

، مكتفيا فقط  )٧٥٠المادة  (خلا هذا المشروع من قاعدة احتساب المعاش التقاعدي وترك ذلك للنظام الداخلي              - ٢

 والاشتراكات المجمعة فـي  ٦٤٦٠التقاعد بلوغ سن (بتحديد العناصر التي يعتد بها عند تكوين المعاش التقاعدي    

ان هذا الامر يعتبر مخالفا لقاعدة تـراكم        ). حساب المضمون وعدد سنوات الخدمة لمدة عشرين سنة على الاقل         

فقاعدة احتساب تعويض الصرف في ظل قانون العمل، وقاعدة احتـساب تعـويض             . التشريع في مسيرة تطوره   

جتماعي حددت في كلا القانونين، وطبيعي تحديد قاعدة احتساب المعاش          نهاية الخدمة في ظل قانون الضمان الا      

  . التقاعدي في القانون الجديد نفسه وليس في النظام الداخلي

، )بالرغم من كونه يعتمد الرسـملة     (وتجدر الملاحظة الى ان عنصر الاشتراكات في نظام تعويض نهاية الخدمة            

ة الخدمة، فلماذا يا ترى تصبح الاشتراكات في المعاش التقاعدي          لم يكن عنصرا من عناصر تحديد تعويض نهاي       

  عنصرا من عناصر تحديده؟ أليس هذا دليلا كافيا على ان هذا النظام الجديد اعتمد الرسملة دون التوزيع؟ 

 ـ    ا وعليه فإن القاعدة الحسابية لاحتساب المعاش التقاعدي والتي يجب ان يتضمنها القانون لا النظام الـداخلي كم

  : قلنا أعلاه هي

 معدل الراتب الشهري الاخير، أو، معدل رواتب السنوات الثلاث الاخيرة، أو، معدل رواتب أفضل ثـلاث                 -أ  

  . سنوات في السنوات الخمس الاخيرة

  .  عدد سنوات خدمة المضمون الفعلية-ب 

 ـ           ( عامل اكتواري مئوي     -ج   وزراء عنـد تقـويم     يعاد النظر به كل ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلـس ال

  ). معاشات التقاعد

وبحاصل ضرب هذه العناصر يحدد المعاش التقاعدي شرط ان لا يزيد عن نسبة مئوية من معدل الراتب الاخير                  

أما لماذا يجب ان لا يقل المعاش التقاعدي فـي          . ولا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري الرسمي       ) مثلا% ٨٠(

نى للاجر الشهري فلأن صاحب المعاش تماما كالاجير في متطلباتـه وحاجاتـه             حده الادنى عن مقدار الحد الاد     

 مـن   ٤٤العائلية يجب ان لا يقل دخل الواحد منهما عن الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري عملا بأحكام المادة                  

قـل عـن    في ان المعاش التقاعدي يجـب ان لا ي        ) ٧٥٠/٣المادة  (أما ما ذهب اليه هذا المشروع       . قانون العمل 

لا سيما قاعدة التكافـل الاجتمـاعي بـين         . فهذا مخالف للقواعد القانونية والتأمينية الاجتماعية     . ل. ل ١٨٠٠٠٠

ويكفي هنا في هذه الحال ان تزاد معاشات التقاعد الدنيا الى مستوى الحد الادنى للاجور               . أطراف الانتاج الثلاثة  

لمتقاعدين من أصحاب الدخول المرتفعة، حيـث يتجلـى         من معاشات ا  % ٨٠من تلك المقتطعات التي تزيد عن       

التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين من أصحاب المعاشات العالية والمتقاعدين من أصحاب المعاشات التـي تقـل               

  . عن الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري

هوم الصحيح لهـذا التقاعـد   لا يعبر عن المف) ٣٥٠المادة  ( ان التقاعد المبكر الذي نص عليه هذا المشروع          - ٣

فإذا تمعنا فـي شـروط      . كما هو معمول به في قوانين العالم، وتحديدا في قانون التقاعد لموظفي الدولة اللبنانية             
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التقاعد المبكر كما هو في هذا المشروع، نراها شروطا للتقاعد بسبب العجز كما نص عليه هذا المـشروع فـي                    

  ). ١٥١(المادة 

سنوات خدمـة لا  ( للمضمون الذي يطلبه يجب ان يكون متوفرا فيه الشرطان التاليان مجتمعين     ان التقاعد المبكر  

  ). تقل عن عشرين سنة فعلية وسن بلغه لا يقل عن خمس واربعين سنة

على ان المعاش التقاعدي يتوقف اذا عاد صاحبه الـى العمـل            ) ١٠٥٠( لقد نص هذا المشروع في المادة        - ٤

.  ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري المعمول به وقت عودته الى العمل المأجور             المأجور بأجر يتجاوز  

  : ان هذا النص يثير العجب والاستهجان للاسباب التالية

، %)٥(ان المعاش التقاعدي هو حق استحقه صاحبه عن سنوات عمله السابقة والتي دفع عنها اشـتراكات                  -أ  

  . فالمعاش التقاعدي يستحق دون ان يكون معلقا على أي شرط لاحق. منهابالاضافة الى ما دفعه صاحب العمل 

بالشروط الواردة في هذا المشروع عن صاحبه الذي يعـود الـى            (كيف يجوز ان يوقف المعاش التقاعدي        -ب  

مهندس، محام، مقـاول، تـاجر،      : العمل المأجور ولا يتوقف عن زميله الذي يعود الى عمل منتج غير مأجور            

  . )مزارع

ان هذا الواقع يترك مجالا لإدارة النظام لممارسة الاستبداد بحق المتقاعد الذي يعود الى العمـل المـأجور                   -ج  

والتعسف عندما تضع يدها على الموضوع تحقيقا وتحريا عما إذا كان يتقاضى أجرا يزيد عـن ضـعفي الحـد                    

  . الأدنى للأجر الشهر أو يقل عنه

، )٦٤٦٠(على استحقاق المعاش التقاعدي عند بلوغ المضمون سـن          ) ٢٥٠(ة  ينص هذا المشروع في الماد     - ٥

وهذا نعتقده خروجا على قواعد التأمينات الاجتماعية التي تهدف دائما عند تحديد سن التقاعد الى تقريب الفاصل                 

لوقت الحاضر  ولما كان معدل الاعمار في لبنان في ا       . الزمني بين السن المعتمد للتقاعد وبين سن معدل الاعمار        

  .  سنة، فإننا نرى الاكتفاء فقط بسن التقاعد عند الرابعة والستين فقط٧٢،٦

 منه على ان المتقاعد بسبب بلوغه سن الرابعة والستين يخـضع لفـرع              ٥٣ينص هذا المشروع في المادة       - ٦

ن الحماية الاجتماعية   ضمان المرض والأمومة، فماذا عن المتقاعد بسبب بلوغه سن الستين والتقاعد المبكر؟ وأي            

في الخضوع الى فرع التعويضات العائلية بالنسبة لكل المتقاعدين بسبب بلوغ السن والعجـز والوفـاة وبـسبب             

ان هذا النص يثير العجب عندما يفرق في الحماية الاجتماعية بين المضمونين العاديين وبـين               . التعويض المبكر 

 المتقاعد للأسباب المذكورة لن يكون عندهم زوجـات لا يعملـن            المتقاعدين منهم، فهل حسب هذا المشروع ان      

  وأولاد ما زالوا على عاتقهم؟ 

تهدف الى الخلاص نهائيـا مـن       ) الدفعة الواحدة (ان حلول معاشات التقاعد محل تعويضات نهاية الخدمة          - ٧

ن من أصحاب المعاشات    تعويض الدفعة الواحدة بحيث نصل بالمجتمع في وقت معين لا يكون فيه إلا المتقاعدو             

ضمان المرض والأمومة   (الدورية، بالإضافة الى حمايتهم من المخاطر الاجتماعية التي تقدمها الفروع الأخرى            

وهذا ما دعت اليه الاتفاقيات الدولية ولا سيما منها اتفاقيـة الحـد الأدنـى               ). التقديمات العائلية والمنح التعليمية   

 وأبرمها لبنان في حينه، وهذا ما أكده تقريـر مكتـب العمـل الـدولي                ١٠٢/١٩٥٢للضمانات الاجتماعية رقم    

ان فوائد الحماية الاجتماعية في نظام المعاشات هي ظاهرة مهمة، إذ انه           <<: المرفوع الى الحكومة اللبنانية ومنه    

ات التي تمنح   من المسلم به ان تقديمات تسدد بشكل دفعات دورية تستمر مدى الحياة هي أفضل بكثير من التقديم                

فهذه الدفعة الواحدة والنهائية من التقديمات لا يمكن ان تؤمن في الواقع حماية مـستمرة   . بشكل دفعة مالية واحدة   

ذلك انه من الصعب جدا على غالبية المضمونين ان يـديروا           . للعامل المسن أو العاجز أو لخلفاء العامل المتوفى       

وتـدل  . غ المدفوعة لهم دفعة واحدة وتؤمن لهم دخلا مستقرا ومرضـيا          بشكل ملائم ومضمون النتائج لتلك المبال     
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التجربة في كل البلدان التي لا تزال تعتمد هذا الشكل من التقديمات على ان المبلغ سـرعان مـا يـستهلك وان                      

  . >>المستفيد يبقى بعد ذلك دون أي مورد وبدون أي ملاذ

أبقـى  ) ٨٥٠(جتماعية ونظريتها، فإن هذا المشروع في المادة        وبالرغم من هذا التوجه وهذا الهدف للتأمينات الا       

على تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمضمونين الذين لم يكملوا خدمة عشرين سنة فعلية وبالنسبة للمـضمونين                

  . الذين لا تكفي اشتراكاتهم لتكوين معاش تقاعدي، وسيكون حال هؤلاء خارج أي حماية اجتماعية

لضمان الاجتماعي كما هي مبينة أعلاه توجب على هذا المشروع الاقلاع عن تعـويض الدفعـة                ان الغاية من ا   

الواحدة وان يضع نصا يمكن كل مضمون لا تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي الى شراء ما ينقـصه                   

 ـ                ن ان يتحملـه    من سنوات خدمة والى تسديد ما ينقصه من اشتراكات لتكوين معاش تقاعدي، إضافة الى ما يمك

الصندوق ذاته في مثل هذه الأمور، بالإضافة الى الدولة وفق آلية ينص عليها النظام الداخلي، وبـذلك تكتمـل                   

  . صورة التكافل الاجتماعي في تحويل كل العاملين الى متقاعدين مشمولين بالحماية الاجتماعية

ظرية العامة للتأمينات الاجتماعية والـى الاتفاقيـة        ان قانون الضمان الاجتماعي اللبناني استنادا منه الى الن         - ٨

، يعتمد نظرية التوزيع في تقديمات كل فروعه، ما عدا          ١٠٢/٩٥٢الدولية للحد الأدنى للضمانات الاجتماعية رقم       

نظام أو فرع تعويض نهاية الخدمة الذي شكل شذوذا على هذه القاعدة باعتباره نظاما مرحليا ومؤقتـا تمهيـدا                   

وفرعا أصيلا من فروع الضمان الاجتماعي اللبناني   ) التقاعد والحماية الاجتماعية  (الى ضمان الشيخوخة    للانتقال  

  . الذي يعتمد التوزيع في التقديمات لا الرسملة وبالتحديد منه المعاشات التقاعدية

  ). ٥١/٤ ٥٠/٨ ٥٠/٦(والمفاجأة في هذا المشروع انه جاء يعتمد الرسملة في المعاشات بدل التوزيع 

لقد خلا هذا المشروع أو أغفل إرفاق ملحق به يتضمن أحكام نظام تعويض نهاية الخدمة الذي سيبقى ساريا                   - ٩

على أولئك المضمونين الذين لن يختاروا الانتساب الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي حل محل نظـام                 

، حيث لا يعقل في ضوء ذلك إبقاء المضمونين هؤلاء          ٥٠٤٩نهاية الخدمة في الكتاب الثاني الباب الرابع المواد         

  . دون تشريع يرعى أوضاعهم

لقد أثقل هذا المشروع كاهل رب العمل الذي يفترض انه سيتخلف أو يتأخر أو يمتنع عن تـسدد وتأديـة                     - ١٠

تغريمات صـاحب   ، وهذا الأمر غير مبرر لا سيما ان         )٣٥٤المادة  (موجباته المالية لصندوق هذا النظام الجديد       

  .  كافية لإكراهه على الامتثال لأحكام القانون٨٠ و٧٩العمل هذا المبينة في المادتين 

لقد أخل هذا المشروع بوحدة قانون الضمان الاجتماعي المؤلف من ثلاثة كتب خـصص فيهـا الكتـاب                   - ١١

لتحديـد  ) ٥٤/٣ ٥٤/٢ ٥٤/١واد  الم(الثالث للموارد المالية وحل الخلافات، عندما أورد في الفصل السادس منه            

لـذلك  ) ٧٢ ٧١المادتـان   (موارد هذا النظام، بينما يجب ان تكون في الكتاب الثالث الباب الأول الفصل الثالث               

  . فيها) التمويل(يجب تعديل هاتين المادتين بإدخال نصوص الفصل السادس 

تعـين معـدلات الاشـتراكات      <<: يلي من قانون الضمان الاجتماعي نصت على ما         ٧١وبالمناسبة فإن المادة    

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة وهي تحدد بنسبة مئوية من                  

، وعليه فإنه كان يكتفي في هذا المشروع بالنص على المـوارد دون تحديـد               >>....الكسب الخاضع للحسومات  

 ونشير هنا الى ان هذا المشروع حدد اشـتراك المتقاعـد فـي صـندوق                .نسب الاشتراك التي مكانها المراسيم    

من معاشه التقاعدي، وهذا معدل عال مقارنة بالمعدل الذي كان عليه عندما كـان              % ٥المرض والأمومة بنسبة    

فلو فرضنا ان مضمونا    . عن مبلغ أقصاه خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر الرسمي        % ٢مضمونا حيث المعدل    

. ل. ل ٦٠٠٠فإن مساهمته في صندوق المرض والأمومة هـي         .) ل. ل ٣٠٠،٠٠٠(حد الأدنى الحالي    يتقاضى ال 



 10

 ٩٠٠٠ صارت مساهمته في صندوق المـرض والأمومـة          ١٨٠،٠٠٠وعندما أصبح متقاعدا ومعاشه الشهري      

  . فأين العدالة في هذا المجال وأين التكافل الاجتماعي. ل.ل

 من مجمـوع كـسب      ٠،٤٥على مساهمة للدولة بمبلغ يوازي      ) ه/١٥٤(لقد نص هذا المشروع في المادة        - ١٢

الخاضعين لهذا النظام، حيث توزع على الحساب المشترك للمعاش والحـساب المـشترك لـضمان المـرض                 

  . والأمومة

  : ونحن نرى ان هذه المساهمة لا مبرر لتوجبها طالما ان الدولة

يض نهاية الخدمة فلماذا تساهم اليـوم فـي تمويـل نظـام             لم تكن مساهمة في الأساس في تمويل نظام تعو         -أ  

  . المعاشات

من قيمة تقديمات فرع المرض والأمومة التي يـستفيد منهـا المـضمونون             % ٢٥انها تأخذ على عاتقها      -ب  

  . الحاليون على اختلاف ألوانهم بالإضافة الى أصحاب المعاشات

لبناني او صناديقه تتمتع بالاستقلال المالي ومنهـا طبعـا          طالما ان أنظمة او فروع الضمان الاجتماعي ال        - ١٣

صندوق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وطالما ان موارد وتقديمات كل نظام مستقلة عن مـوارد وتقـديمات       

الأنظمة الأخرى وان كل صندوق يحكمه تصميم محاسبي يبين بنود هذه الواردات والنفقات، فلماذا والحال هـذه                 

  . رة النص على الحسابين المشتركين للمعاشات ولتقديمات المرض والأمومةوما ضرو

لفتا للانظار، فإن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، سيبقى متعايشا مع نظام تعويض نهاية الخدمة لمـدة                 - ١٤

قانون العمل  ان هذا التقرير مستوحى من التعايش القائم بين نظام تعويض الصرف في             (أربعين سنة على الأقل     

وسيكون على صاحب العمل دفع     )  سنة حتى الآن   ٣٩وتعويض نهاية الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي منذ         

  : اشتراكات وفق المعدلات التالية لمختلف الفروع

  : لصالح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موزعة كما يلي% ١٢،٢٥

  . ٦٨عن كامل الأجر حسب أحكام المادة % ٥،٠٠

  . ل. ل٠٠٠،٠٠٠،٥عن الأجر ضمن حد أقصى % ٧،٢٥

مبالغ التـسوية لنظـام      ... ٦٨لصالح نظام تعويض نهاية الخدمة عن كامل الأجر حسب أحكام المادة            % ٨،٥٠

  . من قيمة التعويض% ٨٠تعويض نهاية الخدمة التي تساوي حوالى 

  . ضعاف الحد الأدنىلصالح نظام ضمان المرض والأمومة عن الأجر لحد أقصاه خمسة أ% ٩،٠٠

  . لصالح التعويضات العائلية عن الأجر لحد أقصاه خمسة أضعاف الحد الأدنى% ٦،٠٠

  % ٣٣،٧٥: المجموع

وبالتالي أخشى ان تكون الدراسات الاكتوارية التي أجريت لهذا النظام لم تأخذ بعين الاعتبار قدرة صاحب العمل                 

المعدلات، لا سيما في مرحلة تعايش نظامي تعويض نهاية الخدمة          على دفع الاشتراكات المتوجبة عليه بمثل هذه        

ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية، مع الإشارة هنا الى ان تقرير الدراسة الاكتوارية أشار صراحة الـى انهـا                  

، وأخشى بالتالي تعثـر     >>استندت فقط على الافتراضات دون المعلومات والاحصاءات والدراسات الميدانية        <<

  . ذا النظام منذ انطلاقتهه

حـوالى أربعـين    (ولأن اللجنة المالية الحالية في الصندوق وعلى امتداد هذه السنوات الطويلة من عملها               - ١٥

، لذلك لا نرى ضرورة لتشكيل لجنة مالية كما ينص    ٦٤قد أثبتت فشلها الذريع في مهامها المبينة في المادة          ) سنة

 بل ان الضرورة تقضي بإحداث مديرية استثمار في أمانة سر الصندوق تتـولى              ،)المادة الخامسة (هذا المشروع   
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هي إدارة واستثمار أموال صناديق الضمان الاجتماعي في المجالات والحقول التي يقترحها هذا القـانون فـي                 

  . المادة الخامسة منه

نين الـذين سـبق لهـم       وأخيرا فإننا نرى وجوب ان ينص هذا المشروع على الاجازة لأولئك المـضمو             - ١٦

وخرجوا من ميدان العمل وقبضوا تعويضات نهاية خدمتهم قبل وضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موضع               

التنفيذ ان يعيدوا تعويضاتهم الى النظام الجديد والاستفادة من نظام المعاشات، وفي سابقة الدولة بهذا الخصوص                

  . خير دليل على مشروعية هذا الطلب
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  مداخلة النقابي اديب بوحبيب   -د 

قانون للتقاعد  "نناقش مسألة بغاية الأهمية انتظرها العمال منذ زمن بعيد ونحن كحركة نقابية من حيث المبدأ مع                 

المشروع الحالي ليس   . ولا يعني ذلك اننا مع اي مشروع بدون تدقيق او من دون وضوح            " والحماية الاجتماعية 

كل الحكومات المتعاقبة كانت تصل     .  بين المشاريع التي قدمت ودرست     ١٥ل في هذا المجال بل يحمل الرقم        الاو

في ظل العهد الحالي قدم المشروع عن طريق وزير         . الى نقطة معينة وتتوقف عندها عن متابعة بحث المشروع        

دى تغيير الحكومة تـم سـحب    لكن ل،العمل الاسبق ميشال موسى وارسل كمشروع من الحكومة لمجلس النواب 

وكل مـشروع  . المشروع المذكور من المجلس النيابي وتم وضع النظام الجديد واقر قبل ايام في مجلس الوزراء             

لدينا في الحركة النقابية    . يقدم تلو الاخر يحمل خفضاً في التقديمات عن المشاريع التي سبقته بدلاً من ان يحسنها              

. ناً للتقاعد والحماية الاجتماعية قائم على مبدأ التوزيع والتكافل وليس الرسـملة           موقف واضح وهو اننا نريد قانو     

نحن شكلياً امام نظـام تـوزيعي       . وقد طُرح مؤخراً مشروع يقوم على نظامين اولهما توزيعي وثانيهما ترسملي          

  .لكننا فعلياً امام نظام قائم على الرسملة

ل الاعلام ومنهم الدكتور ابراهيم مهنا وهو خبيـر اكتـواري،           يحاول الكثيرون تسويق هذا المشروع عبر وسائ      

فيقول مثلاً ان المائتي    . الذي طرح في جريدة السفير منذ ايام، معادلات حاولت دراستها وتبين لي انها غير دقيقة              

 الـف دولار    ٣٣دولار التي هي الحد الادنى للاجر يجمع صاحبها بعد عمل ثلاثين عاماً في الصندوق الجديـد                 

 الف دولار هل ليقنعنا ان هذا الاجيـر يبـدأ معاشـه             ٣٣فمن اين اتى الدكتور مهنا بـ       . وهو امر غريب حقاً   

علمـاً بـان     % ٤ دولار اضافة الى انه وضع احتمال اكتواري وهو ان الاجور ستزداد سـنوياً               ٢٤٦التقاعدي  

والقدرات الشرائية لاجور العمـال      والحد الادنى اليوم مضغوط نزولاً       ١٩٩٦تصحيح الاجور متوقف منذ العام      

  . تزداد ضعفاً

اذاً نحن امام مشروع يحمل ايجابية اساسية وهي الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعد علـى                   

 بينمـا   ٧٢,٦قـب هـو     ولدينا دراسات في هذا المجال تقول ان العمر المرت        . قبعدة مراحل حسب العمر المرت    

 عاماً ولا نعلم من اين اتت هذه الارقام ومدى جـديتها او             ٧٧تقول ان العمر المرتجى هو      دراسة الدكتور مهنا    

هنـاك  . محاولة التسويق لنا عليها حوالي عشر ملاحظات على مواد القانون لجهة تداخلها وتناقـضها             . صحتها

ويضه بينما المادة   لا يحق للمضمون اي معاش تقاعدي بعد تصفية تع        :  مثلاً تقول صراحة   ٣ فقرة   ٥٠/٢٠المادة  

 تقول ان للمضمون حق بالعودة  للعمل المأجور ولكنه اذا لم يكن راتبه يعادل الحد الادنى للاجـر فـلا                     ٥٠/١٠

اي ان هناك تجميـع للمـواد مـن دون          . يستطيع ان يستفيد من القانون الجديد وهذا تناقض واضح بين المادتين          

  .دراسات دقيقة وتفصيلية

وزراء لجهة ادارة هذا القانون امر خطير وذلك يجعلنا نطرح السؤال عما اذا كان هـذا     ان ما طرح في مجلس ال     

  المشروع قد طرح لينفذ ام لا؟ وهل طرح باهداف سياسية فقط؟

فمن خلال وجودي في مجلس ادارة الـصندوق فـي          . في تقديري ان هذا المشروع يجب ان نناقشه بعمق اكبر         

ا نجريها مع رئيس الحكومة السيد رفيق الحريـري كـان يـرفض طـرح     السابق ومن خلال المقابلات التي كن   

الان طُرح المشروع واُدخل عليه مسألة خطيرة في تقديري وهي انشاء           . مشروع ضمان الشيخوخة من الأساس    

لماذا المؤسسة العامة مسألة خطيرة؟ ان التجارب التي عـشناها كحركـة نقابيـة مـع                . مؤسسة عامة لادارته  

 يقول المحضر ان المجلس كلف      ١٦/٨/١٩٩٥تطمئن، لدي محضر اجتماع مجلس وزراء عقد في         المسؤولين لا   
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وهـذا  . لجنة برئاسة وزير الصحة للبحث مع شركات التأمين لتحل محل الدولة في تقديم خدمات الدواء والطبابة       

  .  الى القطاع الخاصما يكشف النوايا الحقيقية، اي تلزيم الضمان الصحي

 سوياً الاستاذ انطوان واكيم وانا مجتمعين عند الاستاذ غازي يوسف بدعوة منه بناء على طلب                ، كنا ٢٠٠١عام  

 دخل الوزير السنيورة على الاجتمـاع مـشدداً علـى ان            .وزير المالية لبحث قضايا تتعلق بالضمان الاجتماعي      

ماعي في البلد والتوظيفـات     ن وضع الضمان اليوم يعرقل التطور الاقتصادي والاجت       دعوته لنا للاجتماع اتت لأ    

والموقف الثالث تم في اثنـاء      . المالية بشكل خاص، فتعالوا لنبحث جدياً بتلزيم الضمان الصحي لشركات التأمين          

 حيث اعلن الوزير باسل فليحان انه يؤيد توسيع دور شركات           ٢٠٠١ آذار   ١٧انعقاد المنتدى العربي للتأمين في      

وهذا الكلام منشور في جريدة المستقبل فـي        (وق الوطني للضمان الاجتماعي     التأمين مقابل الحد من دور الصند     

اننا اذاً امام ثلاث مؤشرات تدل على ان هناك اتجاه جدي عند المسؤولين لتلزيم الضمان الصحي بـشكل              . )حينه

  . او بآخر للشركات الخاصة، اي خصخصته

دارية التي سوف تنشأ عن اقامة مؤسسة عامة لادارة         وبالاضافة الى ما ذكره الصديق جميل ملك لجهة التكلفة الا         

قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، فاننا نذكّر بانه كان قد صدر قانون يتعلق بانـشاء مجلـس ادارة للـصندوق     

وبعد ثـلاث سـنوات مـن    . الوطني والمكتب الوطني للدواء وشكل له مجلس ادارة برئاسة الدكتور قاسم حماده       

تكاليف التي دفعت توقف عمل المجلس ولم يعد احد يهتم به لا من الناس ولا مجلس الوزراء ولا                  الاجتماعات وال 

 ٤٠علماً بانه لو كان المكتب للدواء قائماً لكان حقق وفراً كبيراً لصندوق الـضمان بـين                 . حتى الحركة النقابية  

ة عامـة لادارة قـانون التقاعـد        الخوف هنا ان تنشأ مؤسس    . من اسعار الادوية المتداولة في الاسواق      % ٦٠و

والحماية الاجتماعية ونصل فيما بعد للقول بان هذا المشروع قد فشل مما يشير الى ان انشاء مؤسسة عامة ليس                   

  . بالضرورة يشكل حلاً

خفضت الاشتراكات في فرع الضمان الصحي وكنا ننبه الى خطورة هذا التخفـيض بحجـة ان هـذا يـسمح                    

بـين  ) فقـرا (عن اجرائهم بالاجر الحقيقي وتزامن ذلك الموضوع مع انعقاد خلـوة            لاصحاب العمل بالتصريح    

الرئيسين بري والحريري حيث خرجوا للبحث بامكانية اعفاء شركة طيران الشرق الاوسط مـن الاشـتراكات                

لعمل المتأخرة المتوجبة عليها وارفق ذلك فيما بعد بتصريح للرئيس الحريري عن امكانية اعفاء جميع اصحاب ا               

فمن كان من اصحاب العمل مواظباً على دفع الاشتراكات توقف عن الـدفع             . من المتأخرات المستحقة للصندوق   

فيما الصندوق الان في ازمة مالية جدية في فرعي التعويض العائلي والمرض            . طالما ان امكانية الاعفاء ممكنة    

  . أخراتوالامومة في ازمة لان الدولة ايضاً لا تدفع ما عليها من مت

فأخشى من ان يكون الهدف من قيـام مؤسـسة          .  نحن لا نحاكم اليوم نوايا بل وقائع تشير الى الخطر الداهم           اذاً

علماً بأن الحل القـائم هـو نتيجـة تـدخل           . مستقلة بحجة ان هناك خللاً ادارياً هو ضرب الصندوق من اساسه          

نتيجة ذلك وهل علينـا ان ننـشئ        . من هذا الخلل  السياسيين والمحاصصة وانا اسأل هل من وزارة واحدة خالية          

نعم هنـاك   . ط صندوق الضمان   كل الوزارات فيها فساد وليس فق      ؟مؤسسات عامة لادارة الوزارات ام اصلاحها     

اخذنا في السابق قراراً بمناقلات بين المديرين في الصندوق فتـدخل سـبعة وزراء              . اداري في الصندوق  خلل  

لذلك نرفض كحركـة نقابيـة قيـام ادارة    . ن هذا التدخل السياسي هو ما يدمر الادارة  ا. لابقاء مديراً في مركزه   

  .ان يدار المشروع ضمن مؤسسة الضمان نفسهانريد مستقلة بل 
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  المداخلات والمناقشات  -ه 

  

. هناك تناقض واضح بين موقفي الاستاذين انطوان واكيم واديـب بوحبيـب           : )خبير اقتصادي  (مروان اسكندر 

 فيما يقول بوحبيب ان ادارة الصندوق       المشروعدارة الضمان عن    ا ادع هي اب   نقاط القوة   احدى  قال ان  السيد واكيم 

فهل اذا كان هناك ادارة سيئة سنرتاح؟ ان ادارة الـصندوق مـن    . مثلها مثل سائر الوزارات والمؤسسات العامة     

 للموظف وهي اعلى من معدل الرواتب        الف دولار سنوياً   ٤٥اسوأ الادارات في الدولة اللبنانية، فمعدل الرواتب        

يجب ان لا نتلطى بتدخل السياسيين      . من ايرادات الضمان  % ١٧ تصل الى    يفي فرنسا نسبة لكلفة الصندوق الت     

فالادارة سيئة ومستغلة ومعقدة وهذا لا يعني ان لا تدفع المستحقات لكنه يجـب ان لا نتعـامى عـن المـشكلة                      

  .الحقيقية

  

اريد التركيز على نقطتين، الاولى ان كل عملية تغيير كما يجري اليـوم فـي               :  )تصاديخبير اق ( جهاد ازعور 

والخبرة تدل على ان نقلة من هذا النوع يجـب ان           . الضمان تتطلب كمية اكبر من الحوار قبل انضاج المشروع        

تماعي والعقـد   تحظى بتوافق معين يحدد ليس فقط تفاصيل النظام بل دور نظام ضمان الشيخوخة في العقد الاج               

لسوء الحظ وكما بينت المداخلات لم     . الاقتصادي القائم والذي على اساسه يتركز التوازن بين الاقتصاد والمجتمع         

ويعكس نظـرة متوافـق     من التوافق   تكن هناك طريقة معينة لمعالجة او استخراج مشروع مبني على حد ادنى             

الثانية فهي تتعلق بادارة اموال هذا النظام وحماية المـدخرات          اما النقطة   .  قبل ان يصبح قانوناً    عليها من الجميع  

ويمكن ادخال جوانب اخـرى     . لاننا نتكلم عن استثمار طويل الامد وتأمين اكبر مردود ممكن من هذا الاستثمار            

. في هذه العملية مثل ضخ قسم من اموال الادخار للتأمين وتوظيفها في مشاريع اقتصادية او في الاسواق المالية                 

  .يجب ان يكون الهدف الاساسي حماية هذا الاستثمار وهذا الرأسمال

  

لنفرض جدلاً الموافقة على قيام مؤسسة عامة تدير هذا النظام فمن اين سنأتي بالموظفين؟ او لـيس                 : جميل ملك 

شـيء  من بين اللبنانيين ومن العجينة نفسها وفي ظل المحاصصات السياسية؟ او لم تفتك المصالح الخاصة بكل                 

الواقعية تقـضي بـالاعتراف ان      .  لا يحصن ضمان الشيخوخة بمؤسسة جديدة      ؟بما فيها طيران الشرق الاوسط    

صندوق الضمان مؤسسة عشعش فيها الفساد والمحاصصة وليس من باب نزع المسؤولية عن القـائمين علـى                 

 وصـندوق الـضمان     ١٩٧٧ منذ العام . الادارة لكن السلطة السياسية تتحمل مسؤولية تخريب مؤسسة الصندوق        

وقد باتت المكننة في جميع المصالح وبسرعة زمنية قياسية الا في صندوق الضمان لان الصفقات               . يحلم بالمكننة 

وانشاء مؤسسة جديدة هو ضرب في المجهول وخطوة خطيرة ومكلفة وليس من شأنها             . السياسية تحول دون ذلك   

 التـدقيق بـالثغرات القانونيـة       الىلافضل ان ننصرف في عملنا      ا. ان تحصن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية     

 فإذا كان الهم الاقتصادي مـشروعاً وادارة الامـوال          .الانسان ماذا يعمل  نه في النهاية يجب ان يعرف       القائمة لأ 

 واللجنة المالية التي اوكلت اليها عملية توظيـف امـوال           ١٩٦٥نحن منذ العام    . مشروعاً آخر، فالمسألة تختلف   

فعملية التوظيف بصورة معينة من شـأنها       . الصندوق اثبتت فشلها الذريع ولم تنجح ولو مرة واحدة في التوظيف          

ان ما  . التخفيف من الاشتراكات والاعباء عن اصحاب العمل وتمكين الصندوق من زيادة التقديمات للمضمونين            

نحـن  .  توسيع للصلاحيات ولنطاق التوظيـف     يُطرح اليوم يشبه تعيين لجنة مماثلة للجنة التوظيفات الفاشلة مع         

  .نطالب بمديرية للاستثمار كما هو قائم في المصرف المركزي بدلاً من مؤسسة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء
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اعتقد انه ما من خلاف حول توصيف الوضـع الاداري الـراهن فـي              : اود توضيح الامر التالي    :انطوان حداد 

لسؤال هو هل هناك اسباب غير ترهل الوضع في الصندوق؟ اي هل هنـاك              صندوق الضمان الاجتماعي، انما ا    

. اسباب وظيفية تدفع بنا لانشاء مؤسسة جديدة لادارة هذا المشروع واقصد من الناحية النظرية ولـيس العمليـة                 

  .ته الحاليةءاقول ذلك لان تشخيص الوضع الاداري كما يبدو متفق عليه لجهة درجة كفا

ليس من خلاف بين اللبنـانيين      . صر النقاش بموضوع انشاء ادارة خاصة بالمشروع الجديد       اعتقد انه لا يجب ح    

حول اهمية وجود ادارة حديثة وشفافة وفعالة تملك طاقات بشرية مهمة وعلى تماس مع احـدث التقنيـات فـي                    

حه نـضع    ور ان نضع البلد في سرعتين؟ اي المكان الذي لا نستطيع اصلا           ظاليس من مح  : السؤال هو . الخارج

مـن يرغـب    : حسناً، ماذا نفعل اذاً بالادارة القديمة؟ اي اننا نضع الناس امام خيارين           . ة ادارة موازي  في مقابله 

انا اريـد لهـذه     . المفروض ان يطال الفكر الاصلاحي كل شيء      . بالبقاء بالادارة الفاسدة يبقى والعكس بالعكس     

وانـا لا   . ليس فقط ادارة الضمان انما كل الادارات اللبنانية        بل   ،الادارة الحديثة ان تعم وضع الصندوق الراهن      

ختـرع  نيعني اذا كنا عاجزين عن اجراء اصلاح في الضمان ف         . تفيد بالمطلق هذه  " الطرق المختصرة "اعتقد ان   

مروان اسكندر هل هنـاك     . اذا كان هناك فعلاً من سبب وجيه انا مستعد للاقتناع به ولذلك سألت د             . ادارة جديدة 

اذا كان هذا هو السبب وحده فأخـشى اننـا          . ب وظيفي فعلاً ام فقط بسبب الحالة المتردية في الصندوق اليوم          سب

ونترك المكان الآخـر    " نظيفاً"ولا اعرف الى متى يستمر      " نظيف"نجعل البلاد تسير بسرعتين فيكون لدينا مكان        

  .للاستمرار بالتعفن ببطء

  

  

نحن نفتقر في لبنان والدول العربية والبلدان       . حصر في موضوع الصندوق   الوضع اعقد من ان ين    : انطوان واكيم 

 وبسمارك هو من اخترع فكرة التعاضد الاجتماعي منـذ          .سياسة اجتماعية فيما يعود للعاملين    الى  النامية للاسف   

ر مما   ثم جاء اللورد بيبرس والرئيس شارل ديغول الذي يعتبر اب الضمان الاجتماعي في فرنسا اكث               ١٨٩٠سنة  

يجب ان لا ننـسى ان      . هو جنرال ربح الحرب لانه رأى ان من واجبه حماية المواطن اثناء عمله وعندما يشيخ              

 بلداً ولغة تتوحد اليوم رغم الحروب التي قامت بين تلك الدول وهي اكبر مـن حـروب                  ٢٢اوروبا التي تضم    

اولا الحـق   : كونهـا تـشمل ثلاثـة حقـوق       عندما قرروا توحيد اوروبا حددوا مفهوم المواطنيـة ب        . اللبنانيين

وثالثاً الحق في الانصهار في نظام اجتماعي       ) الحق بالسفر والتجارة  (الديموقراطي، ثانياً الحق الاجتماعي المدني      

ان غياب اي حق من هذه الحقوق الثلاثة يجعل المواطن          . الزاماً ويكون هذا النظام ملزماً بمساعدة الانسان ايضاً       

في الغرب لا ينتخب شخص للنيابة اذا لـم  . دينا فروقات في لبنان عن غيرنا في الكثير من البلدان  نحن ل . مهمشاً

الآن باتت التنمية الاجتماعية من صلب عملنا لان مجتمعنا تغير ولم يعـد             . يكن قد عمل في المجال الاجتماعي     

فعندما اجتمع تجمع رجال الاعمال عـام       . مجتمعاً قروياً بل مجتمعاً صناعياً واعتقد اننا رجعنا الى الوراء كثيراً          

 مع غرفة التجارة والصناعة بحثنا في نظام تقاعد وحماية يعطي للعاملين من الحقوق اضعاف ما يعطيـه   ١٩٩٧

اذا نحن نتراجـع    .  الرئيس الحص اكثر تقدماً من المشروع الحالي        حكومة  مشروع  كذلك كان. هذا القانون اليوم  

كنـا نطلـب مـن      . رفض؟ هذا القانون لم يوضع لاصحاب العمل بل للعمال وحدهم         لكن هل علينا ان نتوقف ون     

هذا القـانون   . النقابيين ان ينظروا الينا ليس فقط كاصحاب عمل بل ايضاً لدينا ابناء ويريدون العمل في هذا البلد                

ندوق لم يأت متسرعاً بل بُحث على مدى سنة ونصف وعملت عليه ثلاث لجان وهناك خبراء كثـر فـي الـص                    

في القانون الحالي ثغرات عديـدة  . وخارجه ساهموا به وكذلك من وزراء العمل وهيئات اصحاب العمل والعمال  

لكن السؤال هو هل نريد ان نقوم بهذه القفزة النوعية ام لا؟ اي هل نريد نظام تقاعدي ام لا؟ في ما يتعلق بانشاء                       
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 سنة عن المكننة وفتح الحسابات الخاصـة        ١٥ تكلمنا منذ    قد. المؤسسة العامة فنحن في عالم يتغير بسرعة فائقة       

على الرغم من ان الصندوق يملك واحد من اثنـين مـن اكبـر              . واليوم ليس هناك حساب خاص لكل مضمون      

لكن ماذا تفعل هذه الماكينة؟ ان اصغر مصرف فـي لبنـان            . الحواسيب في البلد حيث الثاني في الجيش اللبناني       

ان الحل هو في ايجاد مؤسسة جديدة تقوم على ذهنية          . لديه نظام حساب فردي لكل منهم     لديه مئتي الف زبون و    

ان الجيل الحالي هو جيل قـادر علـى         . جديدة الا اذا اعتبرنا ان النظام فاسد والشعب فاسد وتلك مشكلة اخرى           

وحينها . يات جديدة ادارة المؤسسات اكثر من الذين سبقوه ويجب ان نترك لهم فرصة لانشاء مؤسسة جديدة وبتقن              

تستطيع هذه المؤسسة استقطاب عمالنا في الخارج وكذلك التوظيفات وان تكون اكبر مؤسـسة فـي البلـد فـي         

لـدينا  . لان في هذه المؤسسة ضمانات عند العجز والوفاة       . مواجهة شركات التأمين رغم كوني اعمل في التأمين       

ان مصداقية  . ولن يبقوا خارج البلاد مدى الدهر     ) يجمنطقة الخل ( الف عامل وموظف في الخارج       ١٣٠اكثر من   

الصندوق للمستقبل وليس للماضي والقانون الجديد متقدم جـداً         . هذه المؤسسة لا يمكن ربطها بصندوق الضمان      

  .ويجب درسه وعدم تحطيمه قبل ان يبدأ

  

ذا الطرف او ذاك، ولـم      لم اكن طيلة وجودي في مجلس ادارة الصندوق منحازاً له         : )نقابي (فضل االله الشريف  

ان الظرف الذي اطلق به المشروع هو ظرف سياسي بامتياز ولا علاقة            . اعمل في مجلس الادارة بهدف سياسي     

 زارت هيئة مكتـب     ١٩٩٩عام  .  نطالب بهذا القانون   ١٩٨٨له بالقضية الاجتماعية او الاقتصادية بدليل اننا منذ         

نحن ايضاً مع   . ن الرئيس ان اول هم لديه هو تطبيق نظام الشيخوخة         الاتحاد العمالي العام رئيس الجمهورية واعل     

لكن ما حصل امس في جلسة مجلس الـوزراء كـان عمليـة             . هذا الشعار وكنا ولا نزال المطالبين بهذا النظام       

 هناك جهة لديها نوايا خيرة لاقامة هذا النظام لمصلحة العمال وهناك جهات اخرى في السلطة لا                 .تجاذب واسعة 

 اشاد نائب رئيس البنك الدولي بالحكومـة        ٢ الشاهد على ذلك انه في مؤتمر باريس         .ريد بأي شكل من الاشكال    ت

اللبنانية لانها تخلت عن دورها الاجتماعي والرعائي من خلال توقفها عن دفع مساهماتها فـي فـرع صـندوق              

ستشارين لم يتوانىعن القـول بانـه       لا يريدون الضمان الاجتماعي، واحد الم      %. ٢٥المرض والامومة البالغة    

استغلت الفرصة نتيجة لالحاح نية طيبـة       . كيف يستطيع جذب الاستثمارات الى لبنان مع وجود ضمان اجتماعي         

فمن جهة فتح باب التـشكيك      . فوضعت فكرة المؤسسة العامة لنسف المشروع من اساسه ولضرب النظامين معاً          

  .ة وضع القانون الجديد في اطار التجاذببمجلس الادارة والادارة القائمة ومن جه

مـن  . كان هناك استهداف لجهة ثالثة في الصندوق والكل يعلم بأنه ذلك غير صحيح فالكل يتدخل في الصندوق                

الـسياسية والملـل    " الكوتـا "اين سيؤتى بالموظفين الجدد وهل سيستوردوا من سويسرا ام سيعينوا على اساس             

. راء لم يتم ذلك على اساس الكفاءة بل على اساس المناطق والولاءات السياسية            والطوائف؟ عندما طرح تعيين مد    

 والمـشروع   ؟من عطل قرارات مجلس الادارة ومن اوقف التشكيلات والمناقلات سوى العقلية والذهنية السائدة            

 لا  ١٩٩٣وكذلك في ظل عدم التوازن بين العمال وسواهم حيث منـذ            ،  الذي اقر بالامس يأتي في ظل التجاذبات      

 الف  ٣٠٠هناك تسريح واقفال مؤسسات والحد الادنى للاجور        . يُسمع لممثلي العمال ولا يعترف بقيادتهم النقابية      

ما هذه البدعة الجديدة بقيام مؤسسة عامة ثانية ومن سيديرها؟ اذا كان            . ١٩٩٦ووقف تصحيح الاجور منذ العام      

وآخر بقي على القديم فهل سأذهب اذا كنت صاحب عمل لادفع           لدينا اجيران واحد الزامي دخل في النظام الجديد         

قـانون  . في المؤسستين القديمة والجديدة؟ العمال اليوم في موقف ضعيف لا يستطيعون فيه الدفاع عن حقـوقهم               

 وشـارك فيهـا     صحيح انه كانت هناك لجـان     . للعمالالعمل ينص على ان اي تشريع يجب ان يضمن مكاسب           

ي وكذلك الصناعيون لكن المشروع الذي خرج من مجلس الوزراء هو غير المشروع الذي              رئيس الاتحاد العمال  
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ان ما جرى اقراره في مجلـس       . درسته تلك اللجان حيث لم يلحظ اطلاقاً موضوع قيام مؤسسة عامة او سواها            

فضل هذه الحكومة والا فلتت . اننا امام لغم وضع لاسقاط المشروع     . الوزراء تم في ظل عملية تغييب كاملة للفرقاء       

          م وهي المسؤول عن العلاقة بـين       كَوتصدر قرارات بتغيير المدير العام واللجنة الفنية والمدراء فالسلطة هي الح

فلتصلح الضمان والا فكيف تقول ان الضمان مؤسسة فاسدة ونبقي عليهـا كمـا هـي                . اصحاب العمل والعمال  

  وننشئ مؤسسة جديدة؟

  

الاولى ان اقرار مـشروع قـانون التقاعـد والحمايـة      : تأكيد على بعض المسائل   اريد ال : )نقابي(مرسل مرسل   

هناك ثغرات ونواقص عديدة لكننا من وجهة نظر عمالية مع          . الاجتماعية من وجهة نظري خطوة ايجابية وهامة      

رى لان من سيدير المؤسسة الجديدة من نفس الصنف وا        . المشروع لكن لدينا تحفظات على انشاء مؤسسة جديدة       

  . ان الاصلاح هو الاهم في ادارة الضمان وقوانينه

هناك مخاوف اخرى فمثلاً هل سيصرح عن الاجور الكاملة من قبل اصحاب العمل وما هي الـضمانات حتـى                   

 الف ليرة في الشهر ومسجلون     ٨٠٠يستفيد العامل والموظف استناداً الى اجره الفعلي؟ الان لدينا عمال يتقاضون            

كيف يذهب هذا العامل للتقاعد وعلى اي راتب؟ هناك مسائل          . جور رسمياً في صندوق الضمان    بالحد الادنى للا  

فسحت لنا اليوم باكراً مناسـبة لمناقـشة        " حركة التجدد "من الان حتى فترة التنفيذ نستطيع القاء الضوء عليها و         

سات ولذلك من المهم ان     خصوصاً وان هذه الندوة تضم اشخاص متعددي المواقع والقطاعات والمؤس         . الموضوع

  .نستفيد من الفترة الزمنية والعمل على اصلاح الثغرات والنواقص

  

 اود التركيز على نقطة اساسية وهي انه لا يجب ان نقضي الوقـت              ):رئيس تجمع رجال الاعمال   (ارمان فارس   

انشأت مؤسسة عامـة    ن لاسباب سياسية وانه اذا      ل التركيز على ان المشروع وضع الآ      بمحاكمة النوايا من خلا   

ن عاماً اعمل في الحقل العام وقد يئسنا        يانا ومنذ خمسة وعشر   . لادارته معنى ذلك هناك من يريد نسف المشروع       

تعالوا نحكم على المضمون بغض النظر عن الذي كان خلف هـذا المـشروع او سـواه اذا          . من محاكمة النوايا  

 واؤكد على ما قاله الاستاذ      ١٩٨٦هذا المشروع منذ العام     تجمع رجال الاعمال يعمل على      . كانت لنا مصلحة به   

فمن الضروري سواء كانت هناك اهداف سياسـة ام لا          . انطوان واكيم من اننا مع كل مشروع نعود الى الوراء         

ان مؤسسة عامة مـن خـارج الـضمان مـسألة           .  مع ان بعض الزملاء يقولون العكس      ،ان يكون هناك اجماع   

 وفشل الصندوق ليس فقط نتيجة الفساد او التدخلات الـسياسية بـل ايـضاً          ، جديد ءشيضرورية لتستطيع خلق    

هناك قرارات تؤخذ ولا تنفذ هناك كومبيوتر موجود ولا         . نتيجة خلل في ادارة الصندوق والمدير ومجلس الادارة       

مع على المضي   نحن نصر كمجت  . يستعمل ليس فقط بسبب الفساد بل هناك عدم قدرة على الادارة وتدني بالكفاءة            

  .بالمشروع ويجب اصلاح الثغرات من دون تفويت هذه الفرصة الهامة للعاملين وللاقتصاد الوطني

  

بحكم قناعاتي وتكويني وطريقة تفكيري لدي ميل طبيعي اذا كنـت           : )خبير في الشؤون الاجتماعية    (اديب نعمه 

اتيت اليوم لاسـتمع    .  الى طرف العمال    لانحاز ،اصحاب العمل ووجهة نظر   ازاء الاستماع لوجهة نظر العمال      

اذا كانـت   .  وما سمعت من ملاحظات لم يقنعني وخصوصاً من جهة النقـابيين           ،واعرف اكثر عن هذا القانون    

لكننا . الحملة ستكون من منطلق قيام مؤسسة عامة جديدة وبقاء القديمة على خللها فهذا يتعلق بكل ادارات الدولة                

ار فيما بيننا والنضال من اجل انتزاع مكاسب من خلال نفس خطاب التشكيك على              لا نستطيع المضي بلغة الحو    

ان الفكرة الجدية ينقصها فكرة جدية ايضاً ومـن         ":  في الفيزياء يقول   قانونهناك  . طريقة النشاط المطلبي السابق   
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. "الغلـط يسخف فكرة خصمه ويعتبرها غير جدية يكون بذلك يسخف فكرته هو ايضاً بغض النظر عن الصح و                

هناك من العناصر ما يدعو الى اسناد هذه الفكرة او الخيار او تلك لكن كلنا معاً مدعويين للانطلاق بعدة غيـر                     

ليات المختلفة لتفعيـل    العدة السابقة وبشكل اشمل وبمقاربات مختلفة ونحن ندفع اليوم جميعاً ثمن عدم استخدام الآ             

طرافه مما يضعنا امام الاستعصاءات التي نمر  خلال تمثيل حقيقي لأالحوار او عدم انشاء آليات ثابتة للحوار من       

اما الجانب المتعلق بانشاء مؤسسة فهو غير كافٍ ليشكل نقطة ضد المشروع مع ان المشروع تم لاسـباب                  . بها

  .يننايجب ان نجد مسارب اخرى للتعاون فيما ب. سياسية بالتأكيد واذا رُد المشروع فسيُرد لاسباب سياسية ايضاً

  

ما قاله النقابي فضل االله شريف جدير بالتوقف عنده وبالتفكير به لانه            : )خبير في الشؤون الادراية    (يحيى حكيم 

الخطورة في الموضـوع ان     . ٤٩عندما ذهب المشروع الى مجلس الوزراء لم يكن المطلوب سوى تعديل المادة             

 ـ  لان الادار   مؤسسة عامة انشأت   ١١٤ة اللبنانية   لدى الحكوم   ١٩٦٣منـذ العـام     .  كانت فاشلة  ٧٨ات العامة ال

 ـ  وحتى الآ  ان انـشاء   .  منها سبعين مؤسسة عاملة فعلاً والباقي على الـورق فقـط           ١١٤ن انشأت المؤسسات ال

 وقد تعاونا منـذ  ، ليس سوى هروب الى الامام على الرغم من احترامنا الكامل للجهد المبذول           الآنمؤسسة عامة   

 اء كلنا اليوم امام عدم تصحيح الوضع في الضمان ونذهب الـى انـش             .ن الشيخوخة  من اجل ضما   ١٩٨٨العام  

. ١٩٦٣والهروب لن يصحح الوضع فالمؤسسة العامة لم تحسن الاوضاع في شيء منـذ العـام                . مؤسسة جديدة 

ة لوضـع   هل الاقتطاعات المطلوبة لتمويل القانون الجديد كافي      . اهم مسألة الان هو تأمين المال للمؤسسة الجديدة       

او التي  %) ٦(الادخار لنهاية حياة المضمون وتأمين المال الكافي لاحقاً؟ هل الاقتطاعات القائمة اليوم في الدولة               

اذا كان من تعيينات في المؤسـسة الجديـدة فـنعم           . هل هي كافية  %) ٢٣,٥(يدفعها اصحاب العمل للصندوق     

ون من الشباب الجدد والجميع يعرف ذلك في ظـل          وليس صحيحاً ان من سيعين سيك     . سيكونوا من نفس الطينة   

  .الاوضاع القائمة

  

 العمال مع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ويقاتلون من اجل ذلك والتقينا مع تجمـع رجـال                 :اديب بوحبيب 

 ليس هناك من تعارض اساسي مع الاستاذ واكيم لكن لدينا         . الاعمال مرات عديدة وتقاربنا حتى ببعض التفاصيل      

من قال ان الشباب الذين يمسكون اليوم بادارات في الدولـة ام            . ملاحظات على القانون الحالي من اجل تحسينه      

. لكن من يشل نشاطهم؟ من وراء فضائح الكهرباء المدير العام ام الـسياسيون    . في الضمان لم يأتوا بكل طاقاتهم     

اشياء سيئة في الضمان لكـن هنـاك قـرارات          نحن لا ندعي ان موظفي الضمان جميعاً في قمة النزاهة هناك            

 اخذنا قراراً في مجلس الادارة بمكننة الضمان لكن جـاء قـرار             ١٩٩٥منذ  . سياسية هي التي تضرب الضمان    

 يقول بمنع البحث بالتراضي وكانت في حينه ظهرت فضيحة شركة طيران الشرق             ١٩٩٧السلطة السياسية عام    

ينه تنفيذ مشروع يتعلق باعادة النظر بالهيكلية الادارية من اساسـها ثـم             كنا نبحث مع الفرنسيين في ح     . الاوسط

  الدخول بمناقصات عامة لشراء الالات فاين التعاقد بالتراضي؟ 

اذاً ليست مسؤولية اعضاء المجلس الماضي ولا الحالي وانا         .  بقرار سياسي  ١٩٩٧اوقفنا عن تنفيذ المشروع منذ      

 ـ      لا ادافع عن الوضع السيئ في الصن       ياً ولا يـأتوا الـى العمـل        دوق لان اسوأ الموظفين هم المدعومون سياس

ان . لكن هناك موظفين جديرين بالاحترام في الصندوق ومتفانون فـي عملهـم           .  بدل ساعات اضافية   ويتقاضون

كما يجب حـث الحركـة      .  عن المكتب الوطني للدواء    نهناك مسؤولية على النواب في المجلس فلماذا لا يسألو        

ية للدفاع عن مبدأ نظام التقاعد وعليها ان تجري تعديلات جدية في المشروع ويجب ان يكون لدينا عناصر                  النقاب

  .ضاغطة على القوى السياسية لأخذ دورها في الدفاع عن المسألة الاجتماعية وليس الانتفاع من الوضع السائد



 19

البرلمانية اجابني من علـى احـد القنـوات         لماذا لا تتوحد جميع الصناديق الصحية مثلاً؟ رئيس اللجنة الصحية           

  .أن كل صندوق صحي مرتبط بطائفةالتلفزيونية ب
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  الختام -و 

 وان ،نهاية الخدمة الى نظام التقاعد مستخلصا ان هناك اجماعا حول ايجابية الانتقال من نظام حداد وختم الدكتور

حتى اقرار القانون في المجلس النيـابي لمناقـشة         لوقت المتاح    ا  الاستفادة من  مقترحاً، و هناك نقاط التقاء واسعة   

  :التالية المسائل الاساسية

   هل هناك حاجة فعلية لانشاء جهاز جديد ام لا؟: لناحية البعد المؤسساتي للمشروع-١

وذلـك لتـأمين    ق البحث بناء على العديد من الملاحظات التي ابديتيضرورة تعم: لناحية البعد الاكتواري -٢

  .ماليالتوازن ال

  ؟لاحقا بمراسيم  هل من ضرورة لتثبيت المتغيرات المتوجبة في هذا النظام داخل القانون ام اصدارها-٣

 وان لا ينحصر التركيز      في النقاش والتحضير للمشروع     اهمية المشاركة العمالية والنقابية بشكل اكثر فعالية       -٤

  .الواسعة والمتعددة وغاياته  بل على فلسفة المشروع،بعد واحد هو البعد المؤسساتي على
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 التغطية الصحافية للندوة .٣
 
  )٢٠٠٤ آب ١٣الجمعة (  صحيفة النهار -

  
  إجماع على المبدأ وخلاف على الصيغة" :حركة التجدد الديموقراطي"ندوة عن ضمان الشيخوخة في 

  
سجالا ساخنا بين المشاركين " ماعيةنظام التقاعد والحماية الاجت"أثار موضوع ضمان الشيخوخة او ما يعرف بـ

في الندوة التي نظمتها اول من امس حركة التجدد الديمقراطي، اسفر عن تسجيل ملاحظات عدة يتمحور اهمها 

 الف ليرة، وهو ما اعتبره هؤلاء لا يوفر العيش الكريم ١٨٠على حصر الحد الادنى للمعاش التقاعدي بـ

ين، فضلا عن كونه يلغي حق العامل في الحصول على معاشه التقاعدي للمتقاعد وعدم شموليته جميع المواطن

في حال كان يشغل وظيفة يوازي الاجر فيها ضعف هذا المعاش، الامر الذي يعتبر حرمانا له من امواله التي 

  . راكمها من الاشتراكات التي سددها طوال سنوات خدمته

نون، وتحديدا حيال ما اثير في شأن استحداث مؤسسة وقد شكلت الندوة ساحة لمناقشة حادة عن مشروع القا

وشارك فيها كل من المدير السابق لفرع . جديدة لادارة المشروع تعمل في موازاة مؤسسة الضمان المترهلة

الضمان والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميل ملك، وعضو مجلس ادارة الضمان الخبير 

وكان بين الحضور رئيس الحركة .  وعضو مجلس الادارة السابق اديب بو حبيبالاكتواري انطوان واكيم،

النائب نسيب لحود، والنائب منصور غانم البون، والامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، 

ء مروان والمسؤول في منظمة العمل الدولية وليد حمدان، ورئيس تجمع رجال الاعمال ارمان فارس، والخبرا

اسكندر واديب نعمة وجهاد ازعور، الى عدد من رؤساء الاتحادات العمالية وممثلون عن منظمات اصحاب 

  . العمل

ما هي الهوية المالية للصندوق؟، الرسملة ام المشاركة؟ وهل يتلاءم نظامه مع وضع لبنان؟ وما مدى تلازم 

الادارة الحالية ام ادارة جديدة؟ وما هي :  الامثلالتغطية الصحية ومعاش التقاعد؟ ما هو الاطار المؤسساتي

 آلاف مليار ٤التدابير الانتقالية بين النظام القائم والمقترح ومصير المستحقات الحالية واللاحقة المقدرة بنحو 

  ليرة؟ 

هذه الاسئلة وغيرها كانت محور الندوة وفق ما لخصها امين سر حركة التجدد انطوان حداد، اذ شدد على 

بغية اجراء حوار "ورة الافادة من الفترة الزمنية التي تفصل بين المشروع واقراره في مجلس النواب ضر

وكانت مداخلات ". عقلاني لسد الفجوات فيه والسعي الى تحويل الاجماع المبدئي حوله اجماعاً على الصيغة

  ". ناري"قصيرة للمشاركين الثلاثة استتبعها حوار 

   

   واكيم

لذي ساهم في وضع احد المشروعات السابقة للتقاعد، مجموعة من نقاط القوة والضعف في وعدد واكيم ا

واشار الى ان للمشروع خمس ايجابيات اولها ادخاله لبنان في عالم الانظمة الحديثة وان . مشروع القانون

  . متأخرا، باعتبار انه احد اهم القوانين في مجال السياسة الاجتماعية
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قفزة نوعية جديدة قد تكون حافزا كبيرا لرفع مستوى "صندوق مستقل لهذه الغاية معتبرا انها واثنى على انشاء 

القانون الجديد فتح نافذة لاشراك العمال واصحاب المهن الحرة والعاملين خارج لبنان "، موضحا ان "صدقيته

  ". على السواء

   

   ملك

مشروع الجديد الذي يقول بانشاء صندوق مستقل من جهته، تطرق ملك الى الناحية القانونية، فأوضح ان ال

من وحدة المؤسسة المؤلفة من ١٩٦٣يخالف ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي الذي وضع عام  للتقاعد 

على ان يحل فرع . المرض والامومة، والتعويضات العائلية، ونهاية الخدمة، وتعويضات العمل: الفروع الاربعة

  . ل فرع نهاية الخدمة لدى اقرارهالشيخوخة او التقاعد مح

واعتبر تاليا ان المشروع يشكل انقلابا على وحدة التشريع، مطالبا بالاستعاضة عن ذلك باصلاح الادارة الحالية 

لان اي ادارة "في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعادة النظر في هيكليته الشاملة وموضوع المكننة، 

واستغرب اتجاه مجلس الوزارء ". ان تكون فاسدة كسابقاتها في حال لم يتم الاصلاحجديدة لمؤسسة عامة لا بد 

الى انشاء مؤسسة عامة جديدة من دون النظر الى الاكلاف الاضافية الناتجة من تعيين مدير عام ورئيس لمجلس 

  . الادارة ومديريات، معتبرا ذلك بمثابة كمين لمنع امراره على المدى الطويل

   

   بو حبيب

 مشروعا مماثلا ١٥بدوره، شدد بو حبيب على اهمية القانون متحفظا عن صيغته التي أتت في سلسلة من نحو 

 وكان اولها افضلها ثم راحت تتراجع الى ان تم التوصل الى الصيغة ١٩٧٨ سنة منذ عام ،٢٥طوال اكثر من 

  . الراهنة، مشددا على ضرورة اعتماده نظام التوزيع لا الرسملة

 الدراسة الاكتوارية التي وضعتها المؤسسات المعنية وتناقض الارقام الواردة فيها، وطرح عددا من وانتقد

التساؤلات عما اذا كان العامل المتقاعد سيستمر في سداد الاشتراكات، واذا كانت ستتطبق الضمانات على الذين 

القانون، وسبل احتساب الحدين الادنى صفوا تعويضات نهاية خدمتهم، الى جانب وضع العاملين المكتومين تجاه 

  . والاقصى للاجور والمعاش التقاعدي على غير الحد الادنى

وشكك في النيات حول السعي لاستحداث جهاز خاص لادارة صندوق التقاعد متسائلا عن الاهداف ومشيراً الى                

  .الاخطار الملازمة لهذه الخطوة
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  )٢٠٠٤ آب ١٣الجمعة (  صحيفة صدى البلد -

  
  لحركة التجدد الديمقراطي عن مشروع ضمان الشيخوخة ندوة

  المشروع مزيج من الرسملة والتوزيع لكن كلفته مرتفعة: واكيم 

  نحن امام قانون توزيعي شكلا و ترسملي واقعا: ابو حبيب 
 

مساء الأربعاء ندوة  ت حركة التجدد الديمقراطيفي سياق الندوات حول السياسات العامة وسبل ترشيدها عقد

نقاط القوة : مشروع ضمان الشيخوخة" متخصصة حول مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية تحت عنوان

وتحدث فيها انطوان واكيم الخبير الإكتواري وعضو ادارة  ، شارك فيها ممثلون عن أطراف الإنتاج"والضعف

وجميل ملك المدير السابق لفرع المرض والأمومة في الصندوق، والنقابي أديب بو  صندوق الضمان الاجتماعي،

 .العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق حبيب

العمالي العام سعد الدين  حضر الندوة النائب منصور البون، نقيب االمهندسين صبحي البساط، وأمين عام الاتحاد

ورئيس تجمع رجال الأعمال أرمان فارس  ية وليد حمدان،حميدي صقر والمسؤول في منظمة العمل الدول

وعدد من رؤساء الاتحادات النقابية العمالية وممثلين عن  والخبراء مروان اسكندر وأديب نعمه وجهاد ازعور،

 .عن رئيس حركة التجدد النائب نسيب لحود وعدد من الأعضاء منظمات أصحاب العمل، فضلاً

يكتسب أهمية خاصة  وان حداد الندوة بالقول ان النقاش حول هذا الموضوعقدم أمين سر حركة التجدد انط

وجوب الاستفادة من الفترة الزمنية التي  لحصوله بعد أيام من إقرار المشروع في مجلس الوزراء مؤكداً على

ي إلى حوار عقلاني هادئ لسد الفجوات القائمة في المشروع والسع تفصلنا عن إقراره في مجلس النواب لإجراء

 :بعد ذلك طرح على المنتدين جملة أسئلة أبرزها... حول المبدأ إلى اجماع حول الصيغة تحويل الاجماع الحالي

 .لبنان رسملة أم مشاركة؟ ومدى ملاءمة أي نظام لوضع:  ما هي الهوية المالية للصندوق-١

 .مدى ملاءمة تلازم التغطية الصحية مع معاش التقاعد -٢

 والاستثمار؟ يفة اجتماعية فقط أم وظيفة اقتصادية كمحرك للتوظيفل للصندوق وظ ه-٣

 جديدة؟ الإدارة الحالية أم إدارة:  ما هو الإطار المؤسساتي الأمثل لإدارة النظام-٤

الحالية واللاحقة المقدر مجموعها   ماهية التدابير الانتقالية بين النظام القائم والمقترح، ومصير المستحقات-٥

 ف مليار ليرة؟بأربعة آلا

 واكيم

 : قسمها على النحو الآتي الخبير الإكتواري انطوان واكيم تناول نقاط القوة والضعف في المشروع الجديد و

أهم القوانين في مجال السياسة   القانون الجديد أدخل لبنان ولو متأخراً في عالم الأنظمة الحديثة، وهو من-١

 .بل مشكل من الاثنين معاً توزيعاً بحتاًالاجتماعية، وأنه ليس رسملة بحتة ولا 

 .للموضوع مصداقية عالية  تشكيل صندوق مستقل هو قفزة نوعية جديدة ربما تكون حافزاً كبيراً لكي يكون-٢

العمال والمهن الحرة والعاملين   القانون الجديد فتح نافذة مهمة جداً لأن يدخل جميع العاملين في لبنان من-٣

سواها ونلاحظ أن عدد القوى البشرية العاملة هي  خاصة ونحن بلد صغير لسنا كفرنسا أو. خارج لبنان كذلك

فعلينا أن نرى إلى طريقة تجعل هؤلاء مرتبطين بنظام مميز في لبنان كما  خارج لبنان وتتزايد وتنمو بسرعة،

 ...البلاد الأخرى المتقدمة هو الحال في
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 ٤٨العجز الكلي الدائم وهي  مين حد أدنى في حال الوفاة وفي حال أدخل القانون فكرة حديثة ومميزة وهي تأ-٤

 .شهراً كحد أدنى

 في ١,٥الشخص بموجبه بـ   نظم القانون الجديد ولو بطريقة سريعة نوعا من الهندسة لاحتياطي مالي يدفع-٥

 .المئة كاشتراك احتياطي مساند لصندوق المرض والأمومة

ربما لو جاء القانون "سنوات و ٨ ـــ ٧م ان هذا القانون تأخر تنفيذه لمدة اما عن نقاط الضعف فقد اعتبر واكي

واشار واكيم الى ان الكلفة المتوجبة " . الوقت بدراسات أكثر تقنية وفي ظروف اقتصادية أفضل لكنا ربحنا

" و اضاف .  في المئة وأنا أتخوف من الكلفة الحالية١٤,٥تكون بحدود  حسب القانون هي عالية وكان يمكن أن

عن سقوف ذكية للاشتراكات لكن القانون جاء بسقف واحد هو خمسة ملايين وهي نقطة  كنا من المدافعين

مشاركة  وأهمل. ان القانون أتى على ذكر الاستثمارات على أن تكون باليورو"وختم واكيم بالقول  ."ضعف

 ."الصندوق في النشاط الاقتصادي ودوره في المؤسسات المنتجة

 ببو حبي

منذ زمن بعيد ولكن ليس اي  النقابي اديب بو حبيب اكد ان العمال والحركة النقابية ينتظران اقرار هذا القانون

 وفي كل مرة كنا نتراجع عن القانون ١٩٧٨العام  فهناك اكثر من خمسة عشر مشروعاً تم تداولها منذ. قانون

نحن امام قانون توزيعي . م التوزيع وليس الرسملةوكنا دائما مع نظا الافضل الى ان وصلنا الى هذا المشروع،

المعنية  وانتقد بو حبيب الطريقة الاكتوارية التي وضعتها المؤسسات. لكنه فعليا نظام رسملة من حيث الشكل،

المشروع بل عينها على موجودات  وتناقض الارقام الواردة فيها مضيفا ان معظم الحكومات لم تكن تريد هذا

الفروع للقطاع الخاص وهناك تدخل سياسي في كل  ، والدولة تميل الى تلزيم جميع) الخدمةنهاية(الصندوق 

 :جملة اسئلة ابرزها وعدد بو حبيب. وزارة يؤدي الى الفساد

 ستطبق عليه الضمانات؟  هل سيبقى العامل المتقاعد يدفع الاشتراكات؟ والعامل الذي صفى تعويضه كيف-١

 العاملين؟ و وضعهم تجاه القانون، وهم يشكلون نصف عددما ه:  العمال المكتومون-٢

التقاعدي على غير الحد   كيف سيحتسب الحد الادنى للاجور، وما هو الحد الاقصى وكيف سيحتسب المعاش-٣

 الادنى؟

 المخاطر؟  لماذا الاقتراح انشاء جهاز خاص لادارة الصندوق، وما هو الهدف وما هي-٤

الى نظام التقاعد، وان هناك   اجماعا حول ايجابية الانتقال من نظام نهاية الخدمةوختم حداد مستخلصا ان هناك

حتى اقرار القانون في المجلس النيابي لمناقشة البعد  نقاط التقاء واسعة مقترحا الاستفادة من الوقت المتاح

 حداد ان هنالك ورأى. بالتساؤل حول الحاجة الى انشاء جهاز جديد ام لا المؤسساتي للمشروع والمرتبك

اهمية  وختم حداد بالتشديد على. البحث الاكتواري بناء على الكثير من الملاحظات التي ابديت ضرورة لتعميق

الموضوع في الشق المؤسساتي بل  المشاركة العمالية والنقابية بشكل اكثر فعالية في النقاش متمنيا عدم حصر

 .شموله فلسفة المشروع وغاياته الاساسية

متكاملة قانوناً وان  ملك تناول الجانب القانوني من المشروع حيث اعتبر أن أنظمة الصندوق هي وحدةجميل 

 . الصندوق انشاء مؤسسة جديدة هو انقلاب على وحدة التشريع وعلى وحدانية
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- L’Orient Le Jour (13/8/2004) 
 
Conférence - Projet de loi sur l’assurance vieillesse 
La création d’une caisse indépendante pour les retraites est contestée 

Le Mouvement du renouveau démocratique a organisé mercredi soir une conférence autour du 
projet de loi sur l’assurance vieillesse qui a été adopté la semaine dernière en Conseil des 
ministres afin de lancer un dialogue entre les différentes parties intéressées et tenter de parvenir 
à un consensus sur une question d’avenir pour le pays. 

Si tout le monde est d’accord pour sortir du système actuel d’indemnités de fin de service, qui a 
été établi à l’origine de façon provisoire, comme l’a souligné Jamil Malak, membre du conseil 
d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, les divergences persistent à propos 
du projet adopté en Conseil des ministres. Le principal reproche adressé par le syndicaliste Adib 
Abou Habib, ancien membre du conseil d’administration de la CNSS, porte sur la constitution 
d’une entité indépendante, chargée de gérer le nouveau système de retraites. L’objectif caché 
d’une telle mesure est de porter un coup fatal à la CNSS, accusée de tous les maux, alors que 
l’origine des problèmes de la caisse est avant tout politique, a-t-il dit. Pour Jamil Malak, il est 
impensable d’espérer une structure nouvelle qui ne soit pas soumise aux mêmes contraintes 
politiques et confessionnelles à l’origine des dysfonctionnements de la CNSS. Modérateur du 
débat opposant les deux syndicalistes à Antoine Wakim, actuaire, membre du conseil 
d’administration de la CNSS et Pdg de la Sna, le secrétaire du MRD, Antoine Haddad, 
s’interroge également sur les motivations de la création d’une nouvelle caisse de retraite, 
indépendante de la CNSS : «Je crains un système social à deux vitesses. Ne faudrait-il pas 
plutôt réformer la CNSS elle-même? » 

Antoine Wakim répond en se faisant l’avocat d’un projet de loi qui «permettra au Liban 
d’accéder à la modernité en matière de système de retraite ». Même s’il reconnaît des lacunes et 
s’il est d’accord pour dire que le projet actuel « est moins bon que les précédents » – sachant 
que la réforme du système de retraite a fait l’objet de 15 projets depuis 1977 – le Pdg de la Sna 
estime qu’il faut absolument « réaliser ce saut qualitatif ». En ce qui concerne la création d’une 
caisse indépendante pour gérer le nouveau système de retraite, fondé sur un régime hybride de 
répartition et de capitalisation, Antoine Wakim estime que ce sera l’occasion d’établir une 
institution nouvelle, avec une mentalité nouvelle.  

Si le débat organisé par le MRD s’est focalisé sur le rattachement ou non de la nouvelle caisse à 
la CNSS, d’autres questions doivent encore être résolues, a déclaré Antoine Haddad, car ce 
projet de loi est au cœur du contrat social qui lie les citoyens d’un pays : le système hybride de 
répartition et de capitalisation est-il satisfaisant? Faut-il lier la couverture médicale à 
l’assurance vieillesse? Comment réaliser la transition du système actuel vers le nouveau 
système? La fonction du système de retraite est-elle uniquement sociale, ou bien doit-elle aussi 
être économique, à travers le placement de l’épargne collectée? 

Sibylle RIZK  
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 ملاحق -٣

  
 آب ٥آما اقره مجلس الوزراء بتاريخ  ( التقاعد والحماية الاجتماعيةمشروع قانوننص  -

٢٠٠٤(  
  

  : الفصل الاول

  انشاء الصندوق 

ينشأ صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية ليحل محل صندوق تعويض نهاية الخدمة فـي جميـع               : ١-٤٩المادة  

  . تزاماته، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل السادس منهحقوقه وال

 مـن قـانون     ١البنـد   " اولا" الفقرة   ٩يشمل هذا النظام المضمونين المنصوص عليهم في المادة         : ٢-٤٩المادة  

عليها في وكذلك المنصوص . من المادة عينها  " خامسا"و" رابعا"و" ثالثا"و" ثانيا"الضمان الاجتماعي، وفي الفقرات     

 المتعلق بافـادة العمـال      ٢٢/٣/١٩٧٤ الصادر بتاريخ    ٨/٧٤ من قانون الضمان، وفي القانون الرقم        ١٠المادة  

الزراعيين من احكام قانون الضمان، وذلك وفقا للاصول والشروط المنصوص عليها في هاتين المـادتين وفـي        

  . القانون المذكور

  : ٣-٤٩المادة 

  : ا النظام يخضع الزاميا لاحكام هذ-١

  . الاشخاص الذين يدخلون العمل بعد تاريخ وضعه موضع التنفيذ* 

  . ٣١/١٢/١٩٦٩المضمونون الذين هم في الخدمة بالتاريخ المذكور والمولودون بعد تاريخ * 

  :  للمضمونين الآخرين الخيار بين احدى الحالين-٢

  .  ان يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة-أ

وا الانتساب لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، في مهلة سنة اعتبارا من تاريخ وضـعه موضـع                 ان يختار  -ب

  . التنفيذ، شرط ان تخولهم المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد الحق في الحصول على المعاش التقاعدي

 تعـويض نهايـة     عند الانتساب الاختياري، تضاف سنوات العمل السابقة التي امضاها المنتسب في ظل نظـام             

الخدمة الى مدة عمله اللاحقة في ظل نظام التقاعد، وتحول على حسابه الشخصي جميع حقوقه المالية المترتبـة                  

  . له في ظل النظام السابق لغاية تاريخ انتسابه

ر ، يمكن اعادة فتح باب الانتساب الاختياري لهذا النظام بموجب مرسوم يصد           "ب" مع الاحتفاظ باحكام البند      -ج

  . عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق

 وما زالـوا يخـضعون      ١/٥/١٩٦٥لا يخضع لاحكام هذا النظام الاجراء الذين دخلوا العمل قبل           : ٤-٤٩المادة  

  . لاحكام قانون العمل في ما يتعلق بتعويضات الصرف من الخدمة

معاش التقاعد، معاش العجز، معاش خلفاء المـضمون وتقـديمات          : يمات الآتية يوفر النظام التقد  : ٥-٤٩المادة  

  . ضمان المرض والامومة

  : الفصل الثاني

  معاش التقاعد 
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العمـر الـذي بلغـه      : يوفر النظام للمضمون معاشا تقاعديا يتوقف على العناصر الآتية مجتمعة         : ١-٥٠المادة  

 للمضمون والموقوف في اليوم الذي يـسبق نـشوء الحـق            المضمون، عدد سنوات الاشتراك، الحساب الفردي     

  .  من هذا القانون٦-٥٠والمبين في المادة 

  سن التقاعد : ٢-٥٠المادة 

 ـ          -  مكتملة، ويحق له طلب تـصفية       ٦٤ ينتهي خضوع المضمون الى النظام ويُصفى المعاش حكما عند بلوغ ال

  .  المذكور مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى٦٠المعاش عند بلوغ الـ

  .  لا يعتد بأي تعديل او تصحيح لسن المضمون يطرأ بعد تاريخ خضوعه لاحكام هذا النظام-

 يزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق التقاعد المذكور عندما يصفى المعاش حكما او                -

 ـ     ا النظام في حال عودته للعمل     مكتملة، كما لا يحق للمضمون اي معاش من هذ         ٦٤بناء على الطلب قبل بلوغ ال

  . بعد تصفية معاشه

  التقاعد المبكر : ٣-٥٠المادة 

 ـ     من عمره، ويكون في وضع جسدي او عقلي لا يمكنه من ممارسة عمله مـن                ٥٥ان المضمون الذي يكمل ال

قاعدي دون ان يلحق اذى خطيرا بصحته، وتكون عدم اهليته للعمل قد ثبتت طبيا، فيمكنه طلب تصفية معاشه الت                 

  . بحسب الاصول

 ـ    الا ان التصفية تحول دون نشوء حقوق تقاعدية جديدة         .  في المئة من قدرته العامة     ٥٠تحدد نسبة عدم الاهلية ب

  . اذا زاول صاحب العلاقة نشاطا مهنيا بعد تاريخ قفل الحساب

ط الخاصة للافـادة    يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تحديد نسب الاشتراك والسن والشرو          : ٤-٥٠المادة  

  . من المعاش لبعض فئات الاجراء الذين يقومون باعمال مرهقة او لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة

 من القانون، ينبغي من اجل الافادة من نظام         ٨-٥٠مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاخيرة من المادة        : ٥-٥٠المادة  

  .  سنة على الاقل منذ هذا النظام٢٠التقاعد ان يكون المضمون مشتركا لمدة 

ويعتبر للغاية، شهر ضـمان،  . يقصد بسنوات الاشتراك المدد التي دفعت عنها اشتراكات التقاعد او توجب دفعها   

الشهر الذي اصبح المضمون خلاله خاضعا في صورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عن الاشـتراكات او                 

  . توجب دفعها

اضعا في صورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدد المعادلة             اذا لم يكن المضمون خ    

 ـ  ٢٥لـ  ـ ٤ يوما، او ل وللغايـة،  .  ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات او توجـب دفعهـا  ٢٠٠ اسابيع او ل

  . يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا

  : يتألف الحساب الفردي للمضمون من: ٦-٥٠المادة 

مسددة وتلك المتوجبة، وحصة الحساب من عائدات استثمار الاموال وتوظيفها، والنسبة من زيادات             الاشتراكات ال 

 -من اجل احتساب معاشات التقاعد    -التأخير المدفوعة كما تحدد في نظام الصندوق، على ان تؤخذ في الاعتبار             

  . معاشجميع المبالغ العائدة الى الحساب الفردي للمضمون الى حين تاريخ استحقاق ال

اذا حصل تسديد لاشتراكات متوجبة عن فترات عمل سابقة بعد تصفية اولى للمعاش، يعاد النظر فـي حقـوق                   

اما المدفوعات الجارية عن فترات لاحقة لتاريخ قفل حساب المضمون لاجـل تـصفية حقوقـه فـي                  . المتقاعد

  . المعاش، فليس من شأنها ان تؤدي الى اعادة النظر فيه

  : ٧-٥٠المادة 
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 عند توافر شروط التقاعد، يُصفى الحساب الفردي للمضمون، ويُحول معاشاً تقاعـدياً مـدى الحيـاة وفقـا                   -١

  . للاصول والقواعد التي يحددها نظام الصندوق الداخلي

 يمكن المضمون المستحق للمعاش، دون الخلفاء، ان يطلب استبدال نسبة من مجموع حسابه الفردي، شـرط                 -٢

 المتبقية في هذا الحساب، الحصول على معاش لا تقل قيمته، بعد الاستبدال، عن ضعفي الحـد                 ان تخوله المبالغ  

ولا يجوز الاستبدال لاكثر من مرة واحدة، على ان تحدد نسبته ودقائق تطبيق هذه المادة               . الادنى الرسمي للأجر  

  . في نظام الصندوق

من الحد الادنى الرسمي للأجـر      % ٦٠لغ نسبته    يضمن الصندوق الا يقل المعاش التقاعدي عن حد ادنى تب          -٣

سنويا حتى يبلغ الحد الادنـى للمعـاش        % ٢خلال السنة الاولى من تاريخ بدء العمل بهذا النظام، ويزيد بنسبة            

  .  سنوات من تاريخ تطبيق هذا النظام١٠من الحد الادنى للأجر بعد انقضاء % ٨٠

، للمضمون الذي يطلب تصفية معاشه التقاعـدي        ٣في الفقرة    يخفض الحد الادنى للمعاش التقاعدي المحدد        -٤

  .  مكتملة٦٤عن كل سنة سابقة لبلوغه الـ% ٢,٥ من القانون، بنسبة ٢-٥٠عملا بالمقطع الاول من المادة 

، للمـضمون الـذي يطلـب    ٣الحد الادنى للمعاش التقاعدي المحدد في الفقرة   % ١٠ يخفض بنسبة مقدارها     -٥

  .  من القانون٣-٥٠عدي بسبب التقاعد المبكر المنصوص عليه في المادة تصفية معاشه التقا

 من هذا   ٦ يتم تأمين استكمال هذا المعاش من طريق الموارد المخصصة لذلك والمنصوص عليها في الفصل                -٦

  .  من القانون١-٥٤ من المادة ٨الباب، والمحولة على الحساب المشترك المنصوص عليه في الفقرة 

عند عدم توافر شرط سنوات الاشتراك، تُصفى المبالغ المستحقة للمضمون البالغ السن القانونيـة              : ٨-٥٠المادة  

اذا تبين ان قيمة هذه المبالغ كافية لتكوين المعاش التقاعدي، فيعطى المضمون فـي هـذه                . وتدفع له دفعة واحدة   

  . دوق في ضوء الدراسات الاكتواريةالحال الحق في المعاش، وفقا للطرق التي يحددها النظام الداخلي للصن

يترتب المعاش اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ توافر شروط الاستحقاق مع الاخـذ فـي                 : ٩-٥٠المادة  

  . الاعتبار احكام مرور الزمن

يتوقف معاش التقاعد اذا عاد المضمون الى العمل، وطول مدة هذا العمل اذا كان ما يتقاضـاه                 : ١٠-٥٠المادة  

  . ضعفي الحد الادنى للاجور) او يزيد على(من عمله يوازي 

  : ١١-٥٠المادة 

يمكن المضمونين الخاضعين لهذا النظام والذين لم تعد تتوافر فيهم، لاي سبب كان، شروط الانتـساب، ان                  -١

  : يختاروا استمرار انتسابهم الى هذا النظام الى حين بلوغهم السن القانونية للتقاعد شرط

تحملوا معدل الاشتراك بكامله على اساس الاجر الاخير الذي تقاضوه قبل فقدانهم شروط الانتساب، على               ان ي * 

  . ان يجري تصحيح الاجر وفق المؤشرات الرسمية لتصحيح الاجور المعتمدة في القطاع الخاص

  . ساب الالزاميان يقدموا طلب الانتساب خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تاريخ فقدانهم الحق في الانت* 

 اعلاه، من معاش تقاعدي عند توافر شـروط         ١ يفيد المضمونون الاختياريون المنصوص عليهم في الفقرة         -٢

  .  سنة١١استحقاق هذا المعاش شرط توافر فترة انتساب الزامي لديهم لا تقل عن 

  . مضمون وتدفع له دفعة واحدة اعلاه، تُصفى المبالغ المستحقة لل٢ عند عدم توافر الشرط المذكور في الفقرة -٣

  : الفصل الثالث

  معاش العجز 
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يحق للمضمون معاش عجز عندما يصاب بعجز دائم وكلي، جسدي او عقلي، غير نـاجم عـن                 : ١-٥١المادة  

طارئ عمل او مرض مهني، يخفض قدرته على العمل او على الكسب بنسبة الثلثين، ويمنعه من ممارسـة اي                   

  . تد بالعجز المذكور اذا كان المضمون قد اصيب به قبل خضوعه للنظاملا يع. عمل يؤمن له كسبا

  : لكي يستحق للمضمون معاش عجز، يجب ان تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة: ٢-٥١المادة 

  .  سنوات على الاقل قبل تاريخ ترك العمل بسبب العجز٣ ان يكون مسجلا في النظام منذ -

  .  شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل١٢اشهر خلال الـ ٦ ان يكون قد عمل فعلا مدة -

  .  من العمر٦٠ الا يكون قد اكمل الـ-

 ٣ شهرا ومدة العمل الفعلي الـى        ١٢ اذا كان العجز ناتجا من حادث، فان مدة التسجيل في النظام تخفض الى               -

  . اشهر على الاقل

رة الباقية على العمل عند المـضمون، وحالتـه العامـة           تقدر حالة العجز بالاخذ في الحسبان القد      : ٣-٥١المادة  

اما بعد التئام الجروح في حال اصـابته بحـادث          : وعمره وقواه الجسدية والعقلية، وكذلك اعداده وكفايته المهنية       

غير خاضع لتشريع طوارئ العمل والامراض المهنية، واما عند انتهاء الفترة التي افاد خلالها المـضمون مـن                  

 من القانون، واما بعد استقرار حالته اذا حصل ذلك قبل           ٣ الفقرة   ١٩لعناية الطبية الملحوظة في المادة      تقديمات ا 

  . انتهاء الفترة المذكورة آنفا

 ضعفا على الاقل من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسـا            ٤٨يخصص للعاجز مبلغ يساوي     : ٤-٥١المادة  

 ـ    ة لتاريخ نشوء الحق بسبب العجز، وضمن السقف المنصوص عليه           السابق ٣لحساب اشتراكه خلال السنوات ال

.  عند تصفية معاش العجـز     ٨-٥٠ و ٧-٥٠وتراعى احكام المادتين    .  من القانون  ١-٥٤ من المادة    ٤في الفقرة   

واذا كان المبلغ المقيد في حساب المضمون يقل عن المبلغ المبين اعلاه، فان الفارق يغطـى بمـأخوذات مـن                    

  .  من القانون١-٥٤ من المادة ٨ترك للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الحساب المش

 شـهرا لاحقـة،     ١٢يقدم المضمون او وكيله الرسمي طلب معاش العجز الى الصندوق في مهلة             : ٥-٥١المادة  

كـر  بحسب الحالة، اما لتاريخ التئام الجروج واما لتاريخ التثبت الطبي من العجز، اذا كان ناجما عن الوهن المب                 

في الجسم، واما لتاريخ استقرار حالة المضمون واما لتاريخ انتهاء فترة الافادة القانونية من تقـديمات العنايـة                  

  . الطبية

.  شـهرا  ١٢اذا رفض طلب المعاش، او اذا الغي معاش مقرر سابقا، يمكن المضمون تقديم طلب جديد في مهلة                  

 ـالثلثين الا خلال ف    وفي حال لم تبلغ نسبة العجز         شهرا الاخيرة، تقدر حالة العجز عندئذ بتاريخ تفاقم         ١٢ترة ال

  . العجز

وتحـدد  .  اشهر من تاريخ تقديمه، بعد اخذ رأي اللجنة الطبيـة          ٣يبت الصندوق الطلب في مهلة      : ٦-٥١المادة  

 اصول تقديم الطلب وبته في النظام الداخلي للصندوق، الذي يبلغ قراره الى صاحب العلاقـة بموجـب إشـعار                  

ان عدم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه، يعتبر بمثابة قرار بالرفض يفـتح الحـق للمـضمون فـي                   . استلام

  . المراجعة

   ٧-٥١المادة 

  . يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب

   ٨-٥١المادة 

. لمـضمون ان معاش العجز ممنوح دائما في صورة موقتة، ويمكن اعادة النظر فيـه بحـسب تطـور حالـة ا                 

وله ان يلغي المعاش او     . وللصندوق ان يباشر خبرة طبية لتقدير القدرة الباقية على الكسب لدى صاحب العلاقة            
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على انه يجب تعليق المعاش، كليـا او جزئيـا، اذا تبـين ان      .  في المئة  ٥٠يعلقه عندما تزيد قدرة المستفيد عن       

 اشهر ممتالية، مضافا الى معاش العجز، يزيد عن         ٦ل  متوسط الاجر او الدخل الذي كسبه صاحب العلاقة، خلا        

  . متوسط اجره السابق لتوقفه عن العمل المتبوع بالعجز

   ٩-٥١المادة 

اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون، بعد الغاء معاش العجز، فيعتبر انه خلال فترة تقاضـيه                   

 من هذا القانون، وتـضاف      ٢-٥١ و ١٦بيق احكام المادتين    المعاش كان محققا شروط الاستحقاق المفروضة لتط      

  . مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقا لاحكام هذا القانون

  : الفصل الرابع

  معاش خلفاء المضمون 

   ١-٥٢المادة 

 من معاش تقاعد، او تتوافر       ادناه، ينتقل المعاش عند وفاة المضمون المستفيد       ٢-٥٢ مع مراعاة احكام المادة      -١

  . فيه شروط الافادة من هذا المعاش، او من معاش عجز، الى خلفائه اصحاب الحق من بعده

  :  من هذا القانون١٤ من المادة ٢ يعتبر من خلفاء المضمون، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة -٢

  . ور، مستقلا كان ام تابعا الزوجة الشرعية التي لا تزاول اي مهنة حرة او اي عمل مأج-

  .  زوج المضمونة-

. يشترط من اجل افادة الزوج والزوجة، ان يكون الزواج قائما قبل سنتين على الاقل من تاريخ استحقاق المعاش                 

  . ويلغى هذا الشرط في حال وجود ولد من هذا الزواج

  .  الاولاد الشرعيون والمتبنون-

  .  الوالد والوالدة-

   ٢-٥٢المادة 

  : وزع معاش خلفاء المضمون على النحو الآتيي

 في المئة من المعاش في حال وجود        ٣٠ في المئة للشريك الباقي على قيد الحياة، وتخفض هذه النسبة الى             ٤٠ -

  . وينقطع المعاش عن الشريك المستفيد في حالة الزواج او الوفاة. الوالدين او احدهما على قيد الحياة

يستمر الولد المعوق يتقاضـى حـصته مـن         .  مهما كان عددهم، يوزع عليهم بالتساوي       في المئة للاولاد   ٤٠ -

المعاش دون تحديد للسن، على ان يتوقف في حال افادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المنصوص عليـه                  

لاد اذا لم يكن للمـضمون او     .  المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين    ٢٢٠/٢٠٠٠ من القانون الرقم     ٧١في المادة   

مستفيدون، فان المعاش يؤول الى فروعه من الدرجة الثانية الذي تتوافر فيهم شروط الافادة المنصوص عليهـا                 

 في المئة من قيمة المعاش، وفـي حـال          ٣٠ من هذا القانون، على الا تزيد الحصة الاجمالية عن           ١٤في المادة   

  . تعددهم توزع عليهم هذه الحصة بالتساوي

 في المئة في حال عدم وجود       ٣٠لدين او لاحدهما الباقي على قيد الحياة، وتصبح هذه النسبة            في المئة للوا   ١٠ -

  . اي من الخلفاء الاخرين المستفيدين

   ٣-٥٢المادة 

 فـان  ١،-٥٢عندما يترك المضمون المتوفى اكثر من زوجة شرعية تتوافر فيهن الشروط المذكورة في المـادة      

اما اذا كانت بعض الزوجات غير مستوفية لتلك الشروط بتاريخ تـصفية            . حصة الزوجة توزع عليهن بالتساوي    
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المعاش، فان حقوق كل منهن تحدد بهذا التاريخ ثم تصفى في ما بعد كلما توافرت الشروط المطلوبـة فـي اي                     

  . منهن

   ٤-٥٢المادة 

فائه تحسب  في حال توفى المضمون قبل ان يصبح صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز، فان حقوق خل                

-٥٢ و١-٥٢ ويخصص معاش خلفاء المضمون وفقا للمـادتين        ٤،-٥١وتصفى وفقا للاسس المحددة في المادة       

.٢   

   ٥-٥٢المادة 

اذا غاب المضمون صاحب معاش التقاعد او معاش العجز، او من تتوافر فيه شروط استحقاق هذا المعاش، عن                  

ه، فيمكن احد خلفائه ان يحصل في صورة موقتة، علـى           منزله، وانقضت اكثر من سنة دون ان يطالب بمعاشات        

وتـصبح التـصفية الموقتـة      . تصفية الحقوق التي كان سيحصل عليها من هذا المعاش في حال وفاة المضمون            

  . للحقوق نهائية عند عودة الغائب او عندما تثبت الوفاة رسميا

   ٦-٥٢المادة 

  : يبدأ مفعول المعاش

 الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، اذا قدم الطلب خلال مهلة سنة من تاريخ                 في اليوم الاول من الشهر     -١

  . الوفاة

 في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه غياب المضمون، اذا قدم الطلب في مهلة سـنة                     -٢

  . لاحقة لسنة الغياب

 قدم هذا الطلـب بعـد انقـضاء مهلـة الـسنة              في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب اذا           -٣

  . المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين

   ٧-٥٢المادة 

 من تاريخ استحقاق اول معاش غير مقبوض بسبب الغياب، او من            ٥-٥٢تبدأ مهلة السنة المشار اليها في المادة        

  . تاريخ تقديم التصريح بالغياب امام السلطات المختصة

   ٨-٥٢المادة 

وز للشريك الباقي على قيد الحياة، الجمع بين معاش خلفاء المضمون ومعاش التقاعـد او معـاش العجـز                   لا يج 

  . المستحق له شخصيا او المتلقى من شريك آخر، الا ضمن حد اقصى يحدد في نظام الصندوق الداخلي

  الفصل الخامس 

  تقديمات ضمان المرض والامومة 

   ٥٣المادة 

تم سن الرابعة والستين وصاحب معاش العجز واصحاب المعاش من خلفائهمـا            يخضع صاحب المعاش، الذي ا    

المحددين في الفصل الرابع من هذا النظام لفرع ضمان المرض والامومة ويفيدون من العناية الطبيـة ونفقـات                  

  . الدفن المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون

  ادس الفصل الس

   أحكام انتقالية - أحكام مشتركة -التمويل 

  : التمويل

   ١-٥٤المادة 
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  : نظام التقاعد والحماية الاجتماعية مما يأتي" تتكون مصاددر تمويل -١

  . الاشتراكات. أ

  . عائدات استثمار وتوظيف الاموال المتأتية من هذه المصادر. ب

  .  من هذا القانون٩-٥٤ و٨-٥٤فقا لأحكام المادتين المبالغ المقيدة في حساب المضمون والمصفاة و. ج

  . زيادات التأخير والفوائد والغرامات الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون. د

والتي يمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بناء على       .  مليار ليرة  ١٥ مساهمة الدولة السنوية المحددة قيمتها بمبلغ       . هـ

  . يري العمل والماليةاقتراح وز

  . تلحظ قيمة هذه المساهمة في قانون الموازنة العامة

 الرسوم المخصصة لدعم الحساب المشترك التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على                -و  

  . اقتراح وزيري العمل والمال وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

معاش التقاعد،  : شتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والمضمونين، توزع بنسب لتغطية كل من           ان الا .  أ -٢

  . ومعاش العجز او الوفاة، وضمان المرض والامومة للمتقاعدين والمصاريف الادارية

يلتزم صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه، وعلى سائر المضمونين العاملين لديـه كاملـة الـى     . ب

  . ندوق التقاعد والحماية الاجتماعيةص

  :  تعين نسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفق ما يأتي-٣

  .  في المئة لمعاش التقاعد١٢,٢٥. أ

  .  في المئة لدعم الحد الادنى للمعاش التقاعدي٠,٢٥. ب

  .  في المئة لمعاش العجز او الوفاة١,٥. ج

  .  في المئة لضمان المرض والامومة١,٥. د

  .  في المئة مصاريف ادارية٠,٧٥. هـ

  :  تحدد الاشتراكات كما يأتي-٤

 في  ٧,٢٥ في المئة على كسب الاجير كاملا، و       ٤:  في المئة على عاتق اصحاب العمل، توزع كالآتي        ١١,٢٥ -

  .  أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور١٠كسب الاجير ضمن حد اقصى لا يتجاوز  المئة من 

  .  أضعاف الحد الادنى للأجور١٠الاجير ومن كسبه، ضمن حد اقصى لا يتجاوز  في المئة على عاتق ٥ -

 ٦٨ من المـادة     ١ ان الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات هو الكسب المنصوص عليه في الفقرة               -ب  

  . من القانون

لـوزراء بنـاء    توزيعها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس ا        يمكن اعادة النظر في نسب الاشتراكات وطريقة         -٥

  . على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا للدراسات الاكتوارية

 تقتطع نسبة من عائدات الاستثمار التي تنتجها الاموال المدخرة وتحول على الحساب المشترك لدعم معاشات           -٦

  . ها النظام الداخلي للصندوقالتقاعد، ويوزع الرصيد الباقي على الحسابات الفردية وفق الاصول التي يحدد

 تفرض اشتراكات بنسبة مئوية على أجور جميع الاجراء الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانيـة وغيـر                 -٧

المستفيدين من تقديمات نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنـاء                

  . الادارةعلى اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس 

  . تخصص هذه الاشتراكات لدعم الحساب المشترك للمعاش التقاعدي واستكماله

  :  الحساب المشترك للمعاش-٨
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يقصد بالحساب المشترك للمعاش، الحساب المخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولـدعم هـذه               . أ

  . المعاشات واستكمالها

  : يتضمن الحساب المشترك للمعاش. ب

  . رصدة الحسابات الفردية عند التصفية لسبب التقاعد او العجز او الوفاة ا-

  . من هذه المادة) ٦( النسبة المقتطعة من عائدات الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة -

  . من هذه المادة) ٧( الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة -

  .  والمخصصة لمعاشات العجز والوفاة١-٥٤مادة من ال)  ج- ٣( الاشتراكات المنصوص عليها في البند -

  .  من هذا القانون١-٥٤ من المادة -١ مساهمة الدولة السنوية المحددة في البند هـ من الفقرة -

   ١.-٥٤ من المادة ١ الرسوم المخصصة الملحوظة في البند و من الفقرة -

بأحكام هذا القانون والمتبقي وفقا لأحكام الفقـرة   رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد       -

  .  من هذا القانون٢-٥٠ من المادة ٢

  :  الحساب المشترك لضمان المرض والامومة-٩

يقصد بالحساب المشترك لضمان المرض والامومة الحساب المخصص لتأمين تقـديمات ضـمان المـرض               . أ

  .  من هذا القانون٥٣ادة والامومة لصاحب المعاش وخلفائه المشار اليهم في الم

مـن  ) د-٣(البنـد    يتضمن الحساب المشترك لضمان المرض والامومة الاشتراكات المنصوص عليها في           . ب

  .  من هذا القانون٢-٥٤ وفي المادة ١-٥٤المادة 

   ٢:-٥٤المادة 

لمـرض   من قانون الضمان الاجتماعي، فـان اشـتراكات ضـمان ا           ٧٣ من المادة    ٢مع مراعاة أحكام الفقرة     

  . والامومة هي على عاتق أصحاب المعاش وصندوق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والدولة

تعين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتق أصحاب المعاش ونظام التقاعد بموجب مرسوم يتخذ فـي مجلـس                  

  . الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة

   ٣-٥٤المادة 

 من هذا القانون، واعتبارا من تاريخ الاستحقاق المحدد في نظام الـصندوق،   ٨٠ و ٧٩لى أحكام المادتين    اضافة ا 

تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن المهل المحددة نظاميا او يحتجز بغير حق                 

جتماعية، نسبة عشرة في المئة     الاشتراك المحسوم من أجر أو كسب الشخص الخاضع لنظام التقاعد والحماية الا           

  . شهريا من مجموع الاشتراكات المستحقة على ان لا تزيد هذه النسبة عن ثلاثين في المئة من هذا المجموع

  

   احكام مشتركة

 تدفع المعاشات في آجال استحقاقها، وفقاً للاصول والتواريخ التـي يحـددها النظـام الـداخلي                 ٤:-٥٤المادة  

  . للصندوق

 يتوجب فحص الوضع المالي لهذا النظام اكتوارياً مرة كل ثلاث سنوات على الاكثر، ويعاد النظر                ٥:-٥٤المادة  

، وفق قواعد تحدد )Conversion Factor(عند الاقتضاء في معامل تحويل المبلغ المستحق الى معاش تقاعدي 

  . ة الصندوقبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادار

 يحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة ابلاغ المضمونين كشوف حساباتهم الفردية واوقـات هـذا               ٦:-٥٤المادة  

  . التبليغ
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   احكام انتقالية

 تُصفى حقوق جميع المضمونين المنتسبين الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المكتسبة في ظل              ٧:-٥٤المادة  

مة كاملة، وفقاً للاصول والقواعد المحددة في النظام المـذكور، كمـا لـو ان تـصفية                 نظام تعويض نهاية الخد   

التعويضات قد استحق اجراؤها، وتتناول هذه التصفية جميع الحقوق المترتبة للمضمونين حتى تاريخ البدء بتنفيذ               

  . احكام النظام الجديد

ل جراء تصفية حقوق اجرائهم، ويتوجب علـيهم         تُحدد مبالغ التسوية، المترتبة على اصحاب العم       ٨:-٥٤المادة  

 سنة، على ان تعفـى اقـساط    ١٥لاصحاب العمل ان يطلبوا تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تتجاوز           . دفعها للصندوق 

السنوات الخمس الاول من الفوائد، تحدد في النظام الداخلي شروط التقسيط، والحد الادنى للاقساط، والضمانات               

  . عند الاقتضاءوالفوائد المتوجبة 

 تقيد الحقوق المتوجبة للمضمونين، غير المسددة، في سجل خاص تظهر فيه الحقوق العائدة الـى                ٩:-٥٤المادة  

  . كل مضمون

عند استحقاق معاش التقاعد، او معاش العجز، او معاش خلفاء المضمون، او تعويض الدفعـة الواحـدة، وفقـاً                   

 الحقوق المكتسبة غير المدفوعة، العائدة الى المـضمون، مـن مـال             لاحكام هذا القانون، يمول صندوق الفرع     

  . الاحتياط العائد الى الفرع المذكور، ويدونها في الحساب الفردي لصاحب العلاقة

 يتوجب على صاحب العمل ان يقدم الى الصندوق كشفاً اسمياً تفصيلياً موقعاً مـن المـضمونين               ١٠:-٥٤المادة  

مدد الاشتراك، مجموع الاجـور، الاشـتراكات المتوجبـة         : نسبة الى كل مضمون   اصحاب العلاقة، يتضمن بال   

  . والاجر الاخير

يقدم هذا الكشف خلال مهلة لا تتعدى الستة اشهر، تبدأ من بداية الشهر الذي يلي الشهر الذي وضع فيـه نظـام                 

  . التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ

عمل عن تنظيم الكشف المذكور في المادة السابقة، ضمن المهلـة المحـددة،              اذا تمنّع صاحب ال    ١١:-٥٤المادة  

يعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة عن كل مضمون وعن كل شهر تأخير، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامة في                   

  .  مليون ليرة٥٠اي حال 

ى المعلومات المتوافرة لديه والـى  ويحق للصندوق في هذه الحال، ان ينظم تلقائياً، الكشوف المطلوبة بالاستناد ال        

  . تصريح المضمون

يبلغ الكشف الذي ينظمه الصندوق الى صاحب العمل والمضمون، ويصبح نهائياً بعد انقضاء شهر على تـاريخ                 

  . تبلغه دون تقديم اعتراض عليه

جعـة الحبيـة     تنظر في الاعتراضات التي يثيرها تطبيق هذه الاحكـام الانتقاليـة لجنـة المرا              ١٢:-٥٤المادة  

  .  من هذا القانون٢ فقرة ٨٤المنصوص عليها في المادة 

 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشـتراعي الـرقم          ٥٦اضيف الى المادة    : المادة الثالثة 

  :  الآتي٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ ١١٦

 هذا القانون، ان مدة مرور الزمن على         من ٤٨ من المادة ،   ٥ وخلافاً لاحكام الفقرة     ٨١مع مراعاة احكام المادة ،    

  . معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير المقبوضة، هي سنتان، اعتباراً من تاريخ استحقاقها

ان مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان المرض والامومة والتقديمات               

  . ق، هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعهاالعائلية والتعليمية، المقبوضة دون وجه ح

  :  من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه الآتي٨٤عدل نص المادة : المادة الرابعة
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 في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح                    -١

وفـي  . لاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معـاً       بنتيجة طارئ عمل او مرض مهني، ينظر في الخ        

حال اختلافهما يعين المدير العام للصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختـصاصيين                 

يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابـل اي      

  . لمراجعةطريق من طرق ا

 مع الاحتفاظ بصلاحيات المحاكم ذات الاختصاص، ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الاحكام الـواردة                -٢

  : في الباب الرابع من هذا القانون

 في ما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المالي والاداري، لجنة المراجعة الحبية التـي تحـدد طريقـة تأليفهـا                    -أ

  . يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوقوصلاحياتها بمرسوم 

  . يمكن الطعن بقرارات لجنة المراجعة الحبية، عند الاقتضاء، امام محاكم العمل المختصة

مـل،   في ما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع التقني، المتعلقة بوجود العجز وخطورته او بحالة عدم الاهلية للع -ب  

  .  من هذه المادة ووفقاً للاصول المحددة فيها١الجهات المنصوص عليها في الفقرة 

  : المادة الخامسة

  :  من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي٦٤عدلت المادة 

 من هذا القانون بالاستقلال المـالي، ويتـصرف   ٧ يتمتع كل من فروع الضمان المنصوص عليها في المادة      -١

لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته الا للغايات المحـددة فـي هـذا              . ة لتغطية تأدياته  بموارده الخاص 

  . القانون

 تتولى توظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، لجنة مالية من الخبـراء، توضـع تحـت                  -٢

  . سلطة مجلس ادارة الصندوق الذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات

  : يم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المال وانهاء مجلس الادارةتحدد بمراس

I -تشكيل لجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها  .  

II -تعيين اللجنة وتحديد تعويضاتها  .  

  . لا يجوز ان يكون لاعضاء اللجنة اي منفعة مباشرة او غير مباشرة في التوظيفات

  . وق لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة توظف اموال الصند-٣

 تحدد اللجنة المالية التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة دون الاخلال بتـوازن الـصندوق                 -١-٣

  . المالي

  :  ان التوظيفات لاجال متوسطة او طويلة تتناول-٢-٣

  .  سندات الدولة-أ 

  .  الاموال غير المنقولة-ب 

اسطة الصندوق مباشرة عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئـات المـضمونين              القروض الممنوحة بو   -ج  

الخاضعين لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ولفئات اخرى يتم تحديدها بموجب مراسيم تتخـذ فـي مجلـس                 

  . الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق

  . دوق في الاسواق المالية وفقاً لآلية هذه الاسواق مع توفير اقصى الضمانات يمكن توظيف اموال الصن-٣-٣

  :  يجب ان تحقق التوظيفات الاهداف الآتية-٤-٣

  .  المحافظة على القيمة الحقيقية لاموال الصندوق لمواجهة احتمالات التضخّم-أ 



 36

  . وال الحصول على الفوائد الرائجة في الاسواق المالية لزيادة حجم الام-ب 

  .  الاحتفاظ بالسيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المرتقبة-ج 

  . تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون، في أنظمة الصندوق الداخلية: المادة السادسة

 شهرا مدنياً تلي الشهر الذي يـتم        ٢٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور           : المادة السابعة 

  . رهفيه نش
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   مقال الاستاذ مكرم صادر-

  

   الفشل ليس قَدَراً: نظام التقاعد والحماية الاجتماعية 

  )٢٠٠٤ تموز – ٧نشرة جمعية المصارف اللبنانية عدد (
  

أما وقد أقرت الحكومة مشروع قانون يتضمن نظاماً لتقاعد الأجراء المنتسبين او الذين سينتسبون الى الصندوق                

جتماعي وحماية لهم إذا وقعوا في عجز موصوف كما لخلفائهم بعد وفاتهم، فقد بات مطلوبـاً             الوطني للضمان الا  

بإلحاح أن يتفق ممثلو الهيئات الاقتصادية والعمال على سلةٍ موحدة من التعديلات يقترحون تـضمينها مـشروع              

لقانون على وضـعه الحـالي      فإبقاء مشروع ا  . القانون عند مناقشته من قبل اللجان المختصة في المجلس النيابي         

. سيؤدي الى نظام مشوه لا يؤمن حداً أدنى كافياً للأجراء ذوي الدخل المتدني يقيهم الفقر والعوز بعد تقاعـدهم                  

وسيؤدي الى نظام غير متوازن مالياً خاصةً لتغطية كلفة ضمان الصحة والامومة بعـد التقاعـد الا باسـتعمال                   

وسيؤدي أخيراً  . الى أموال تعويضات نهاية الخدمة    >> مد اليد <<ال راهناً مع    أموال صندوق التقاعد كما هي الح     

لا يتسم بأية جاذبية لاجتذاب فئات جديدة من ذوي المداخيل المتوسـطة           >> محدود ومقعد << <<الى نظام تقاعد    

ليه لتعـويض ثقافـة     فنفقد بذلك فرصةً تاريخية لتنمية الادخار المنظم والمؤسساتي نحن بأشد الحاجة ا           . والعالية

  . الأجل القصير لدى اللبنانيين ولتفعيل البورصة المُقعدة بدورها بسبب غياب مثل هذه الاوعية الادخارية

  . على ماذا يتفق أصحاب العمل والعمال لتصحيح التشوهات والاختلالات الثلاثة المشار اليها أعلاه

 للأجر بدلاً من الأرقام التي أوردها مجلس الوزراء في اللحظة           يتفقون أولاً على إعادة إدراج مفهوم الحد الأدنى       

وربط قاعدة احتساب مساهمات أصـحاب      . !!! ل. ألف ل  ٢٤٠الأخيرة حيث ثبت المبلغ المضمون من الدولة ب       

يعتبر تثبيـت   . بدلاً من الإبقاء على عشرة أضعاف الحد الادنى       . ل.العمل والعمال بسقف قدره خمسة ملايين ل      

غ خطراً حقيقياً على القيمة الشرائية لمعاشات التقاعد التي تتآكلها موجات التضخم الصغيرة والكبيرة الآتية               المبال

وطبعاً لن تكون العودة إلـى إدراج       . عاجلاً أم آجلاً في ظل استمرار عجز المالية العامة وخلق النقد المرافق له            

صيف الحد الأدنى للأجر وربطه بمرجعية قائمـة كمتوسـط    الحد الأدنى للأجر كافية بحد ذاتها، بل المطلوب تو        

  . أجور المنتسبين للضمان الاجتماعي وبآلية واضحة لتحديده وتطويره

فقد أرسى  . ويتفقون ثانياً على طبيعة وبنية نظام التقاعد الأكثر ملاءمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان             

ويكون ذلك باعتماد معـاش     . ة أرضية يصلح البناء عليها وتطويرها     مشروع القانون الاخير الذي أقرته الحكوم     

تقاعدي لجميع المنتسبين إلى النظام يتراوح على سبيل المثال بين نسبة معينة من الحد الادنى للأجر المشار اليه                  

 فـي  أعلاه وبين مضاعف له كما يقترح بموضوعية ودون كلل منذ سنوات أحد الزملاء من ذوي الخبرة العريقة  

الأجر وعلى عاتق أصحاب العمل والأجراء      ) او بعض (ويكون تمويله بنسب اشتراكات على شطور       . هذا المجال 

ويمكن تحديد نسب الاشتراكات الكافية لتوازن هذا النظام بدقة من          . وفق توزيع يتم التفاوض بشأنه بين الطرفين      

 دونما حاجة إلى كل الهرج والمرج الـذي         خلال دراسة اكتوارية يضع فرضياتها خبراء متعددو الاختصاصات       

فـالاكتواري تقنـي يحـاول      . أُحيطت به الدراسة الاكتوارية التي أُعدت بمناسبة بلورة مشروع القانون الأخير          
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بالأرقام ترجمة الخيارات التي يُريد أصحاب العلاقة إدراجها في النظام بحيث يأتي النظام متوازنـاً ماليـاً فـي                  

  . المدى البعيد

تّصف معاش تقاعدي كهذا بكونه توزيعياً، إذ أن التقديمات فيه لا تنـتج فقـط عـن المـساهمات الخاصـة                     وي

وتُغذّي الاشتراكات المتفاوتة مـن قبـل النـشيطين اقتـصادياً           . بالمتقاعدين بل تتراوح بين حد أدنى وحد أعلى       

بجدية خيار يقضي بتمويل هذا الـركن       ويمكن أن يُدرس    . بالإضافة إلى معاشات التقاعد صندوقي العجز والوفاة      

سنوياً دون الحاجة الى صندوق تتراكم فيه الاشتراكات ويتعرض مع الزمن، من جهة، للتآكل جراء التضخم أو،                 

وليس ما يمنع بل ومن الطبيعي أن       . من جهة ثانية، للقضم المنتظم بمد اليد اليه من قبل الدولة أو أية جهة أخرى              

ق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الركن التوزيعي، كونه الجهة التي ستستمر كـذلك فـي               يدير بالكامل الصندو  

وتُستبعد في هذه الحالـة     . إدارة الضمان الصحي للمتقاعدين المستفيدين من المعاش التقاعدي، أي جميع الاجراء          

عدي كهذا في العمق    مخاطر التمويل عن عاتق أصحاب العمل كما عن عاتق الاجراء، إذ يستند عندها معاش تقا              

وطبعـاً، لا   . الى زيادة المداخيل، أي الى النمو الاقتصادي في البلد وليس الى مردود توظيف أموال الاشتراكات              

وتـستمر الدولـة فـي      . تتحمل الدولة في ما يخص معاش التقاعد أية أعباء مباشرة أو من خلال إعطاء كفالتها              

وليس ما يمنع عنـدها مـن       . كما هو قائم حالياً   % ٢٥قاعدين بنسبة   المقابل بمساهمتها في الضمان الصحي للمت     

إذ . تخصيص رسوم أو ضرائب معينة لهذا الغرض، على أن تشمل مساهمتها الضمان الصحي لجميع اللبنانيين              

لا يبرر أي منطق أن تضمن معاشات التقاعد والطبابة لفئة واحدة من اللبنانيين تقتصر على العـاملين بـأجر،                   

ذلك أن العاملين بأجر    .  على جادة الطريق سائر المواطنين المُعوزين، وما أكثرهم في هذه الأزمنة الصعبة            تاركةً

نشير أخيراً إلى أن الانتساب     . شهري منتظم ومستقر لا يتعدون ثلث اليد العاملة إذا استثنينا موظفي القطاع العام            

لشرائح المداخيل غير الأجرية مـن      ) أو حتى إلزامي  (اري  لهذا الركن هو الزامي لكل العاملين بأجر ، وهو اختي         

  . المستقلين وأصحاب الحرف والمهن والمؤسسات الفردية واللبنانيين العاملين في الخارج، إن أرادوا

ويتفقون ثالثاً على ركن ثانٍ ترسملي واضح حيث الاشتراكات المدفوعة من أصحاب العمل والأجـراء تغـذّي                 

تشكل إمـا علـى   ) Pension Funds(فردية للمنتسبين الى النظام من خلال صناديق تقاعد مباشرةً الحسابات ال

. مستوى المؤسسات ذاتها أو على أساس تجمعات مهنية أو حتى على أساس مناطقية أو بعض الصناديق الوطنية                

 ـ               حاب العمـل   وتدار هذه الصناديق، التي تؤسس كشركات خاصة من قبل مجالس الإدارة، والتي يتمثل فيها أص

خاضعة لأنظمة وقواعد عمـل     ) مؤسسات مالية قانوناً  (وتكون باعتبارها شركات تدير أموالاً      . والعمال مناصفةً 

رقابة داخلية ورقابة : وتوظيف محددة قانوناً ، وخاضعة وهذا هو الأهم لأنظمة وأجهزة رقابية متعددة المستويات            

 المثال بالسلطة النقدية والرقابية شأنها في ذلك شأن المؤسسات          مدققي الحسابات ورقابة الدولة، ممثلة على سبيل      

وتحدد الأنظمة والتشريعات التي ترعى صناديق التقاعد حداً أدنى من العائد على التوظيفات تلتـزم               . المصرفية

 جهـة،   بتوفيرها، على أن يكون عائد الحد الأدنى مرتبطاً، مـن         ) خاصة المؤسسات المعنية  (الإدارة القيمة عليه    

بمعدل التضخم حفاظاً على القيمة الشرائية للأموال المجمعة، ومن جهة ثانية، بمعدل الفائدة الحقيقيـة أو حتـى                  

ويصار إلى تحديد الحد الأدنى من العائد على التوظيفات من قبل لجنة            . بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي    

وغ سن التقاعد، يستفيد المنتسب أو خلفاؤه من كامل المدخرات          عند بل . وطنية أو جهة متخصصة يحددها القانون     

التي تجمعت في حسابه الفردي ويدفع له بشكل معاش تقاعدي يضاف الى معاش تقاعد الحد الادنى الذي يعود له                  

ن وكما في الركن الاول، فإن انتساب جميع العاملين الى هذا النظام المكمل لا بـد وأن يكـو                 . من الركن الاول  

. ويجري تمويله باشتراكات تُقتطع من الأجور ويساهم أصحاب العمل بما يعادلهـا علـى الأقـل      . إلزامياً بدوره 
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وتُحتسب أيضاً كما في الركن الاول على اساس أضعاف مدروسة من الحد الادنى للأجور أو أي نظام آخر من                   

  . الشطور المتعارف عليها

لحظ النظام في القانون إمكانية إضافة ركن ثالث اختياري ممول مـن            وليس ما يمنع بل ومن المرغوب فيه أن ي        

فنشجع في هذه   . قبل الأجراء بنسبٍ مدروسة تُقتطع من أجورهم، مع ميزة هي إعفاء هذا الاقتطاع من الضريبة              

ل مدخراتهم  إذ في مقابل الإعفاء من الضريبة لا يحقّ للاجراء استعما         . الحالة ذوي المداخيل العالية على الادخار     

ان تنمية مدخرات طويلة الأجل يجب أن تشكّل هدفاً لأي نظام جديد للتقاعد فـي بلـد                 . حتى بلوغهم سن التقاعد   

توظّف معظم مدخراته كودائع قصيرة الأجل يصعب استثمارها في مشاريع طويلة الآجال ذات مردود اقتصادي               

  .واجتماعي 

  

 أشرنا اليها يُفترض أن يتضمن بتفصيل كافٍ أي تشريع حديث في            أبعد من الخطوط العامة والعريضة جداً التي      

فما هي توجهات الحكومة الـضرائبية علمـاً أن         . هذا المضمار الاجتماعي مسائل عديدة بعضها معقَّد وحساس       

                    معظم الدول تتّجه إلى إعفاء الاشتراكات والى تكليف التقديمات؟ وما هي السياسة التـي سـتتبع فيمـا خـص

ظيفات؟ هل يُسمح بنسب من التوظيف في العملات؟ في الاسواق العالمية؟ هل تقتـصر التوظيفـات علـى                  التو

سندات الخزينة أم ايضاً على الاسهم والسندات للشركات اللبنانية المدرجة في البورصة؟ بأية نـسب أو سـقوف      

الثابت ؟ فمسألة المـردود علـى       توزع المحافظ بين الاوراق المالية ذات المردود المتحرك وتلك ذات المردود            

  ؟ Defined Contributionالتوظيفات حيوية لأي نظام ترسملي ينطلق من تحديد الاشتراكات 

وتستدعي مسألة تعظيم المردود على التوظيفات وتنويع مخاطر محافظ التوظيف مسألة أخرى تكمن فـي مـدى           

وأخيـراً  ... راتها وبالكوادر المؤهلة لإدارة الصناديق    تطور السوق المالية بتقنياتها وتشريعاتها ونظم عملها وإدا       

  . وليس آخراً مدى فعالية أنظمة وأجهزة الرقابة بكل مستوياتها

فمشروع القانون يترك جانباً كل هذه المسائل الجوهرية ومسائل أخرى لا تقلّ أهمية يستحيل تعدادها كلهـا فـي    

نحى غير متعارف عليه في تشريعات الضمان الاجتمـاعي، إذ          وهذا م . هذا المقال، يتركها لمراسيم تصدر لاحقاً     

لا بد من تثبيت كل الركائز الأساسية في صلب القانون، وإلاّ باتت لاحقـاً موضـع قـرارات إمـا تعـسفية او       

  . استنسابية

مسائل الضمان الاجتماعي ليست قراراً تتّخذه الحكومات فحسب، بل محصلة نقاش تجريه القـوى الحيـة فـي                  

إنها فرصة للتفاوض الجاد بين أصحاب العمل وممثلي العمال على قضية تمس مصالحهم الحيويـة               . مجتمعاتال

فحذارِ من إضاعة هذه الفرصة التاريخية المتاحة في الزواريب اللبنانية التي تـزداد     . المشتركة لعقود طويلة آتية   

   !ضيقاً على ضيق
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   مقال الاستاذ عدنان الحاج-

قيمة الحد الأدنى  -ع ضمان الشيخوخة تستوجب نقاشاً على المستوى الوطني أهمية مشرو
   للأجور ومعدلات الاشتراك ومصادر التمويل أبرز نقاط

  )٢٠٠٤ آب ٢جريدة السفير (
  

يبحث مجلس الوزراء في جلسته المحددة يوم الخميس المقبل في مشروع قانون ضـمان الـشيخوخة أو نظـام                   

ماعية الذي أعدته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس والذي             التقاعد والحماية الاجت  

رفعه وزير العمل اسعد حردان الى رئاسة مجلس الوزراء بعد تضمينه بعض الملاحظات الاساسية التي كانـت                 

  . مواضيع خلافية بين العمال وأصحاب العمل والدولة منذ سنوات طويلة

لجنة الوزارية عصام فارس ان اللجنة استمعت لكل الاطراف وأخـذت كـل المـشاريع               وتؤكد مصادر رئيس ال   

الموضوعة سابقاً وعملت بالتعاون مع وزير العمل واللجنة المؤلفة من إدارة الضمان واللجنة الفنيـة والعمـال                 

يـل  وأصحاب على إخراج المشروع ضمن الصيغة الاكثر تناسباً مع مصالح كل الاطراف، وكـذلك عـدم تحم                

 في  ٦٠الدولة أية أعباء مالية تذكر لجهة الكلفة وبالتالي كفالة الدولة للحد الادنى من المعاش التقاعدي المقدر ب                

  . المئة من الحد الادنى للأجور

واذا كانت الدراسة الاكتوارية الموضوعة من قبل احدى الشركات، إضافة الى دراسة منظمة العمل الدولية التي                

 مليار ليـرة    ١٥ن وزارة العمل، تقدر ان ان الاعباء على الدولة تكاد لا تذكر وتقدر بحوالى               جاءت بناء لطلب م   

 مليار ليرة علـى مئـة       ٨٥٤سنوياً، وهي تقدر كلفة الحد الادنى للمعاشات التقاعدية المكفولة من الدولة بحوالى             

وع اسـتناداً الـى الظـروف       سنة، فإن دراسة المشروع تتطلب دراسة مدققة تأخذ في الاعتبار أهميـة المـشر             

الاقتصادية في البلاد، إضافة الى الظروف الاجتماعية للعمال والظروف العامة للمؤسسات التـي تعـاني مـن                 

 فـي   ١٦الركود وتصرف آلاف العمال سنوياً، حتى لا يشكل هذا المشروع من حيث حجم الاشتراكات البالغـة                 

 باعتبار ان المضمون المتقاعـد يـستمر بالاسـتفادة مـن             في المئة،  ٥ الى   ٤،٥المئة يتحمل المضمون حوالى     

التقديمات الصحية بعد إحالته الى التقاعد وهو أفضل الايجابيات التي يحتـوي عليهـا المـشروع، باعتبـار ان                 

اذن فـإن مـشروع     . مضمون القطاع الخاص لا يستفيد من التقديمات الصحية بعد تصفية تعويض نهاية الخدمة            

ماية الاجتماعية سيحل محل فرع نهاية الخدمة الحالي الذي يقوم على أساس دفع التعويـضات               نظام التقاعد والح  

  .  سنة خدمة على أساس قيمة الراتب الاخير مضروباً بعدد سنوات الخدمة٢٠بعد بلوغ السن أو بعد مدة 

 مليـار  ٢٨٠٠ر مـن  المشروع سيقوم على أساس الاموال المتراكمة في فرع نهاية الخدمة البالغة حتى الآن أكث    

ليرة هي عبارة عن أموال المضمونين وتعويضاتهم واشتراكات أصحاب العمل المسددة فعلاً، إضافة الى الموارد               

الاساسية الاخرى وأبرزها تراكمات عائدات الفوائد من توظيف احتياطات الفرع في سندات الخزينـة، والتـي                

 في المئـة    ٢٠ت عندما وصلت أسعار الفوائد الى أكثر من          في المئة من العائدا    ٧٠كانت تشكل وحدها أكثر من      

من دون ان يستفيد الاجير من اية زيادات في التعويضات او التقديمات، او يستفيد اصحاب العمل مـن مبـالغ                    

.  في المئة من قيمة التعويضات المستحقة لكـل مـضمون          ٧٠التسوية التي وصلت في بعض السنوات الى حدود       

 التسوية يدفعها صاحب العمل وهي تشكل الفرق بين قيمة التعويض والاشتراكات المدفوعـة              اشارة الى ان مبالغ   

  . من قبل صاحب العمل عن أجرائه
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ويرتدي هذا المشروع اهمية خاصة باعتباره جاء بعد سلسلة مشاريع ابرزها الذي الذي أقرته حكومة الـرئيس                 

ئيس اميل لحود، ثم المشروع الذي وضعه المجلـس         سليم الحص واستردته حكومة الحريري الاولى في عهد الر        

الاقتصادي والاجتماعي بعد مشاورات ومناقشات مع ممثلي العمال واصحاب العمل في المجلـس الاقتـصادي،               

وهو جاء بناء لطلب من رئاسة مجلس الوزراء التي طلبت رأي المجلس بمشروع رئيس الحكومة حول ضـمان                

 المشروع العديد من المشاريع التي وضعتها إدارات الضمان المتتاليـة منـذ             علماً انه كان سبق هذا    . الشيخوخة

، وكان الخلاف يتكرر بين العمال واصحاب العمل حول معدلات الاشتراكات وقيمـة التعويـضات               ١٩٧٨العام  

 في المئـة مـن الحـد        ٦٠والحد الادنى للمعاش التقاعدي الذي كان بحدود الحد الادنى للأجور ثم انخفض الى              

  . سنوياً% ٢الادنى بموجب المشروع الحالي، مع اقتراح زيادة 

  

  نقاط للنقاش  - ١

لذلك فإن النقاش في مجلس الوزراء يفترض ان ينطلق من الوقائع الاتية حرصاً على أهميـة المـشروع الـذي              

حيـاة وتـاريخ    يفترض ان يشكل نقطة تقدمية لتحسين التقديمات لا باباً جديداً للقضاء على المكسب الوحيد في                

  : الحركة العمالية وهو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 صعوبة الوضع الاقتصادي اللبناني وعدم استقراره ومعاناته وشكواه من ضعف المنافسة، والتأكد مـن قـدرة        ١

  . هذا الاقتصاد على تحمل مثل هذا النظام

ايد نسبة البطالة السافرة منها والمقنعة والتـي   استمرار عمليات تسريح عشرات آلاف العمال المضمونين، وتز       ٢

 في المئة من القوى العاملـة،       ١٥لا يوجد نظام ضمان للبطالة يرعى شؤون هذه الفئة التي باتت تشكل أكثر من               

  . ناهيك عن تزايد ظاهرة الهجرة في صفوف العمال من المهرة والشباب

للاقتصاد وان جاء المشروع ليعفي الدولة من الاعبـاء، إلا           مشكلة المديونية العامة للدولة، وهي ظاهرة مكبلة         ٣

  . ان الدولة عاجزة عن دفع ما يتوجب عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتراكم منذ سنوات

والذي لا يعبر عما يجب ان يكون عليه هذا      .) ل. ل ٣٠٠٠٠٠ (١٩٩٦ جمود الحد الأدنى الرسمي للأجور منذ        ٤

يجب ان يكون الحد الأدنى الرسمي للأجور كافيـا         <<:  من قانون العمل   ٤٤ما كما حددته المادة     الحد الأدنى تما  

، وهل الحد الأدنى الحالي يتوافق وهذا التزويق القانوني له          >>...لسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته     

  رة لبنانية؟ في وقت تذهب دراسات مؤشرات غلاء المعيشة لتقول انه بات يتجاوز المليون لي

 وجود ما لا يقل عن نصف الطبقة العاملة اللبنانية حتى الآن في عداد المكتـومين وغيـر مـصرح عـنهم                      ٥

  . في الموسسات المكتومة% ٥٠وكذلك وجود أكثر من . للصندوق

ة  ان أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أجراء لا سيما منهم أولئك الذين يستخدمون الشرائح الدنيا والمتوسـط                ٦

منهم لا يصرحون للصندوق عن الأجور الحقيقية والفعلية المدفوعة لهؤلاء، مع ما يؤدي ذلـك الـى إنقـاص                   

واردات الصندوق لا سيما منها واردات صندوق تعويض نهاية الخدمة، وإنقـاص تعويـضات نهايـة خدمـة                  

  . المضمونين عند استحقاقها لأحد أسباب بلوغ السن أو العجز أو الوفاة

ن الصندوق المتوجبة على الدولة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص باتت في آخر التقديرات تـصل                ان ديو  ٧

مبـالغ   �اشـتراكات  (منها حوالى الثلثين لصندوق تعويض نهايـة الخدمـة   . ل. مليار ل٢٥٠٠الى أكثر من 

قصاها عشرون سنة؛   ، وهذه هي الأموال التي يجري الحديث عنها ووضع مشروع قانون لتقسيطها لمدة أ             )تسوية

سيكون ضامنا للصندوق بتحصيل هذه الأموال بقيمتها الحالية في ظل          % ١٠٠فهل هذا التقسيط فيما لو تم بنسبة        

  ظروف لا ندري آفاقها؟ 
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  ملاحظات تمت مناقشتها  - ٢

  : الى ذلك، تضاف ملاحظات أثيرت خلال اجتماعات اللجان المختلفة تتعلق الآتية

الأخير لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية ارتكز على الأسس نفـسها التـي ارتكـز عليهـا                ان المشروع   : أولا

إلا انه أدخل بعض التعديلات على أحكامه ومن تلك التعديلات مـا مـن شـأنه ان يتـرك                   . المشروع الأساسي 

  : انعكاسات سلبية على المؤسسات وعلى العمالة وعلى التوازن المالي للنظام

يون المتوجبة غير المحصلة في تصفية معاش التقاعد يتناقض مع مبدأ التمويل المسبق المعتمـد                ان إدخال الد   ١

  . كأساس لهذا النظام ويطرح مسألة إيجاد مصدر تمويل الزيادة المحتسبة في المعاش

ولكـن لا  ان المبالغ المحصلة عن فترة سابقة للتقاعد، بعد تصفية المعاش، تؤدي الى إعادة النظر بتلك التصفية،               

  . يجوز احتسابها ضمن المعاش قبل تحصيلها

 ان جعل السن القانونية للتقاعد بين الستين والرابعة والستين مكتملة يكرس التقاعد المبكّر، في حين تلجأ معظم                  ٢

  . الأنظمة الى إطالة سن التقاعد لتقصير فترة دفع المعاشات التقاعدية إزاء امتداد العمر المرتجى بعد التقاعد

  . هذا وان السماح بالتقاعد المبكر قد يساء استعماله للحصول على الحد الأدنى من المعاش المكفول من النظام

  : دون سقف هو أمر خطير ومن شأنه%) ١٦( ان جعل الأجور الخاضعة للاشتراكات ٣

  .  ان يشكل كلفة عالية على المؤسسات ويحد من قدرتها على المنافسة-

  .  الى الإحجام عن توظيف الكفاءات العالية والى كتم حقيقة الأجور ان يدفع المؤسسات-

 أمام إدخال أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين في هذا النظام، إذ ربما كانوا لا يريـدون                  ان يشكل عائقا   -

  . التصريح عن كامل دخلهم

معاشات، الى تغذية الحساب المـشترك       لقد وسع المشروع نطاق كفالة الدولة من دعم واستكمال الحد الأدنى لل            ٤

وهذا الأمر يلقي على كاهل الدولة موجبـات تفـوق          . المخصص لتوفير معاشات التقاعد، والعجز، والوفاة أيضا      

  . قدراتها المالية

 ان فرض غرامة إضافية على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تسديد الاشتراكات ضمن المهـل النظاميـة                  ٥

راكات، بالإضافة الى زيادة التأخير البالغة نصف بالألف من الأجور عن كل يوم تـأخير               من الاشت % ١٠قدرها  

  . ، ترهق أصحاب العمل وتسبب إعسارهم)سنويا% ١٨،٥(

من الحد الأدنى الرسمي للأجور خلال السنة الأولى ويتزايـد      % ٦٠ ان تحديد قيمة الحد الأدنى للمعاش بنسبة         ٦

ن ذلك الحد ودون تقديم دراسة اكتوارية تبين كلفة هذا الأمر يجعل إقـرار              م% ٨٠سنويا حتى يبلغ    % ٢بنسبة  

  . مثل هذه المادة دخولا في المجهول

نشير هنا الى ان الدراسة التي قام بها مكتب العمل الدولي بصدد كلفة الحد الأدنى للمعاش يبين ان هـذه الكلفـة                

واقترحت الدراسة ان تجري تغطية الحد الأدنى       .  البعيد هي قليلة على المدى القصير غير انها تتزايد على المدى         

% ٢،٨للمعاش من الاشتراكات وليس من موارد الدولة، وأشارت الى ان تلك الكلفة تتراوح بين صفر بالمئـة و                 

إذا % ٥،١و% ٠،٢من الحد الأدنى الرسمي للأجور ويتراوح بـين  % ٥٠من الأجور إذا كان الحد المكفول هو       

من الحـد   % ٧٥إذا كان الحد المكفول     % ٦،٨و% ٠،٤من الحد الأدنى للأجور وبين      % ٦٥ل  كان الحد المكفو  

  . الأدنى للأجور
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 ان اقتراح الضرائب والرسوم الواردة في المشروع لم يأتِ بعد دراسة مالية تبرر نوعها ومعـدلاتها وتحـدد                   ٧

  . مردودها

، دراسة تحليلية   ٢٠٠٤كومة اللبنانية خلال شهر شباط      قدم مكتب العمل الدولي فرع الحماية الاجتماعية للح       : ثانيا

تضمن التقرير بالإضافة الى الدراسات الاكتوارية، اقتراحات بناءة لتعـديل بعـض            . لمشروع القانون الحكومي  

  . مواد المشروع ويفضل أخذها بعين الاعتبار

ات وتركيبة المعاشـات، إلا ان      لقد أخذ المشروع ببعض ملاحظات منظمة العمل الدولية لجهة النسب والاشتراك          

العديد من أصحاب العمل يحضرون ملاحظات أساسية حول موضوع الاشتراك وكفالة الدولة للضمان الـصحي               

ولا شك بأن هكذا مشروع يتطلب نقاشا على المـستوى الـوطني نظـرا لمفاعيلـه الاجتماعيـة                  . بعد التقاعد 

 .  والدولة وأصحاب العمل ثانياوالاقتصادية وأهميته بالنسبة للطبقة العاملة أولا
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